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مقدمة الناش 


يسر الدار أن تقدّم للقراء الكرام الترجمة العربية هذا 
الكتاب القيم ( الإقتصاد الإسلامي ) ولا غرو فهو يعر عن 
فكر أصيل » وبحث منطقي سليم › في أبعاد النظرية 
الإقتصادية الإسلامية » قاممنظر ها المرحوم الدكتور آية الله 


» 


بسي 

وإننا إذ نهيب بقرائنا الأعزة أن يقوموا بالمطالعة الدقيقة 
له » ترجو أن يوفقنا الله جل وعلا لنشر أمشالنه من الكتب 
المفيدة والله الموفق . 


Converted by Tiff Combine 


إن من أهم الواجبات اللقاة على عاتق المغكرين الملتزمين 
بالإسلام في الظروف اي ؛ اكتشاف طريق الوصول إل 
معسرفة أدق وأوضح ا النظام الإسلامي على ختلف 
الأصعدة الي يواجهه.' مجتمعنا الإسلامي اليوم > ومن هم 
قضايانا الحالية : الحاجة إلى أكبر قدر مكن من الت 
الإقتصاد الإسلامي . والتحقيق بشأن هذه الأسس ومطالعتها 
واستخراجها من النصرص الموجودة في بطون الكتب مع إنتباه 
كاف لأبعادها المختلفة محتاج إلى اجتماع عدة شرائط في 
الشخص المحقق » ولا شك أن أية الله 
بهشتي _ أعلى الله مقامه - واحد من الوجوه العلمية النادرة 
ذات المعرفة العميقة بالفقه الإسلامي الأصيل والخبرة الكافية », 
والتي قامت ومنذ زمن بعيد بالبحث والتحقيق العلميين ل 
أسس الإقتصاد الإسلامي » وقد شرح نتائج مطالعاته القيمة 
في كتاباته وأحاديشه ودروسه وحطبه » تلك الشخصية القيمة 


۹ 


التي قال عنبا إمام اة ٠‏ إنه مجتهد جامع للشرائط » وقلا 
وجدٹ آمثاله حتی في الحوزات العلمية » . 

إن هذه المجموعة التي نلشسرها تعن عنوان « الإقتصاد 
الإسلامي » حصيلة علمية جع لبعض آثار ذلك الفقيه 
المغكر › وقد معت بجهود بذ ها عبوه › ودونت من قبل مجلس 
إحیاء آثار آية الله بہشتي . وها هي وضع بين يدي القراء 
'الآعزاء 

والجحدير بالذكر أن أكثر المهرامش الواردة في ذيسل 
انات ةم تسر ارال شنا الان ٠‏ 
والتي وردت ضمن هذه المجموعة . وهناك بعض الموامش القي 
وردت فيها توضيحات من مجلس الإحياء قد ميزناها بالحرف 
(۴ )۰ 

مرة أحرى نتقدم بالشكر إلى جيع بي هذا الشهيد العظيم 
الذين قدموا لا العون ني إبراز آثاره ونشرها » ونسأل الله تعالٰی 
مزيداً من التوفيق لمم جميعأً . 


الملكية في الإسلام 


تعريف الُلكية : 

ر الُلكية » علاقة إجتماعية اعتبارية تعاقدية بين شخص أو 
مجموعة أشخاص › وبين شىء ما» تدل على شرعية تصرف 
امالك بملكه › وتعطيه الحق في منع الآخحرين من التصرف به . 
وهه الشرعية نسبية ومتغيرة › وتتفاوت في الأنظمة الإجتماعية 
الختلفة » وليست الُلكية مسألة عينية فيزشائية بل هي مسألة 
عينية إجتماعية > والعينية النيزيائية تعني كون الشيء ذا حقيقة 
واقعة حت لو لم يکن هناك آي ذهن وصاحب ذهن ۽ ولا أي 


۱ 


إنسانٍ أو حيوانٍ أو مَل » ولا أي صاحب إدرالك ووعي . 
فالشجرة موجودة مشلا على جانب الطريق ؛ وعلى هذا فإن 
وجود الشجرة على جانب الطريق بحقيقة فيزيائية وطبيعيسة 
وخارجية") » سواء كان هناك متصور في هذا العام أو م 
يكن ؛ فإن هذه المسألة حقيقة خارجية وعينية . 

والحقاثق الإعتبارية التي تشكل عامة الحقائق الإجتماعية 
عبارة عن أشياء ذات حقيقة واقعة ولكن شريطة وجود من 
يعطيها الإعتبار » ووجود أصحاب أذهان في العام » والُلكية 
أيضاً من هذا النوع من الحقائق » وكذلك الوجوب التكليفي 
( وليس الوجوب الوجودي ) أي الأحكام الواجبة والمحرمة » 
والمستحبة والمكروهة والمباحة » التي هي أحكام تكليفية من 
هذا النوع أيضاً ء فلو لم يكن في العام أي صاحب ذهن لما 
تحقتق أي وجوب » والأحكام الوضعية التي تتزع من الأحكام 
التكليفية ثم تكون as‏ احرف من الأحكام 
التكليفية هى من هذا النوع أ يضا . : 

فإذا قيل إن هذا الكتاب لفلان فإن ذلك يكون حين يوجد 
اعتبار إجتماعي » وفي هذه الحال يصبح موضوع الحكم 


)١(‏ إننا إذا استعملنا هله الترادفات الثلاث فذلك لمجاراة لغة 
العصر › ولا يناي ذلك مسألتنا » فالغارجية والفيزيائية في نظرنا 
تعنيان العام والخاص المطلقين » ولا إشكال في استعماما معأ . 


۱۲ 


تكليفياً يقضي بعدم استعمال هذا الكتاب إل برخصة من 
فلان . 
والُلكية مسألة اعتبارية تبرز في الحياة الاجتماعية » فلو 

كان في العام إنسان واحد فقط لا توفرت له أرضية الفكرة التي 
تجعله يقول : « إنني ملك شيثاً ما» ولكن حين يعيش الشاس 
مع بعضهم تبرز بينهم مجموعة من الأمور التفق عليها 
جب هنا أن مجلس شخصان أو مجموعتان ليبرما بينمس| إتفا 
مهذا الشأن » بل إن الإتفاقات تحدث من ذاتبا اانا : 

واللكية علاقة اعتبارية وإجتماعية وتعاقدية بين امالك 
وملكه » وقد يكون امالك شخصاً أو جموعة أشخاص . 
ولنأحذ مثا كتاباً تعلق الآن بشخص معين » فهناك علاقة بين 
هذا الشخص وذلك الكتاب » وهذه العلاقة ستتبدل بعد موت 
الشخص إلى علاقة جماعية أي أن ما كان ملكا لذلك يصير 
ملكا لمجموعة تتألف من السزوجة والأبناء والأب والأم 
وغيرهم » وقد تتفق مجموعة من الناس على شراء شيء معين 
فیکون مشتركاً بينم » وهناك أشياء يملكها المجتمع والأمة . 
وهسذه العلاقة تبين أن للمالك حق التصرف بلكه بمختلف 
الأشكال » ويحق له أيضاً أن ينع الآخرين من التصرف به » 
أي أا تبين شرعية هذا الأمرء» وهذه الشرعية o i‏ 
بين المجتمات المختلفة والموارد المختلفة » ففي بعضص الأنظمة 


۳ 


یتحدّد حق تصرف الإنسان بملکه - مع کونه مالكاً له - . 
ويتحدد كذلك حقه في منع الآخرين من التصرف . ومن 
الطبيعي أن الصفة الأولية في الملكية تتمشل في أا تعطي 
للمالك حقاً مطلقاً في التصرف » ولكن هناك تحديدات هذا 
احق في الأنظمة المختلفة . 
تعريف المال والملك : 

« الملك » هو الشيء الذي يملكه الإنسان » ويأتي بمعنى 


« امملوك » . أما « الال » فهو ذلك الشىء الذي يكون لدى 
اللإإنسان ذا قيمة استهلاكية مباشرة أو غير مباشرة . 


تعريف القيمة الإستهلاكية : 

إن آي شيء أو عمل يستفيد منه الإنسان ( أي يمكنه أن 
يؤمن - بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏ إحدى رغباته وحاجاته ) 
فهو يلك بالنسبسة له قيمة إستهلاكية أي ( قابلية 
لساإستهلاك )7“ . وتجب معرفة القيمة الإستهلاكية وفق ما 


(1) فمثلا : للحنطة والتفاح واللحم والحليب والحلود والقطن والصوف 
وباقة الزهور قيمة إستهلاكية لدى الإنسان » وحين يكون الحديث 
عن الإستهلاك لا ينبغي التفكير فوراً بالأكل ء فالمقصود بالإستهلاك 
هنا أوسع من ذلك » وعليه فإن لكل من باقة الورد أو اللوحة 


٤ 


تحمله من معنى واسع في علم الإقتصاد » والطريف أن علاقة 
المال بالقيمة الإستهلاكية قد وردت في كتبنا الفقهية » ومع أنها 
لم تذكر مصطلح « القيمة الإإستهلاكية » ولكن معنى هذا 
الصطلح قد ورد فيها » إذ جاء في كتاب اللمعة حول شرائط 
المبيع ما يلي : 

١‏ يشترط كون المبيع ما يلك » أي يقبل الملك شرعاًء فلا 
يصح بیع ار » وما لا نفع فيه غالباً کالحشرات ٩(۲‏ . 

وكذلك نشاهد فیا يلي أن البحث يدور حول ما لا ربح فيه 
على الأغلب » إذ أن الشيخ الأنصاريّ ( رحة الله عليه الذي 
يعتبر بحق من الوجوه اللامعة في القرون الماضية من حيث 
قدرته على التحليل وسلامة تفكيره الفقهي ) قد طرح هذا 
الموضوع بشكل أدق في كتاب المكاسب بقوله : 

« القول في شرايط العوضين : يشترط في كل منهم| كونه 
متمولاً لأن البيع لغة » مبادلة مال بمال . وقد احترزوا بهذا 
الشرط عا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء وحللة في الشرع 
لأن الأول ليس بال عرفا كالخنافس والديدان والنحل » فإنه 


الجميلة أو عمل المعلم وخحدمات الطبيب أو الحلاق أو البائشع 
المتجول وبشكل عام لحميع الغدمات قيمة إستهلاكية بالنسبة لنا . 
)١(‏ شرح اللمعة > الجزء الأول > ص ۳٠۸‏ > كتاب المتاجر . 


10 


يصح عرفا سلب المصرف ها » ونفي الفائدة عنها » والشاني 
لیس بال شرعاً کاخمر والخنزیر . 


وإذا وجدت في الكتابات الإقتصاذية ا معاصرة حول الأسور 
الإقتصادية الأساسية موضوعا بإسم ربح القيمة الإستهلاكية 
( ااانا ) فعليك أن تعلم أن هذا المعنى لم بخلق حديثاً » بل 
هو تصور عرفي وعام يتبادر حت إلى أذهان الفقهاء في بحث 
الإقتصاد من كتبنا الفقهية » إذ يطرحونه هناك » ومع أن 
طريقة البحث متلفة لدم فإن أصل الفكرة والتصور 
موجود ٩‏ . 


وإننا إذا طرحنا في بداية هذا الببحث مسألة الملك والمال 
فذلك لأننا سوف نحتاج إليهم) في الببحوث القادمة » وكذلك 
لمعرفة العلاقة بين الال ومصطلح القيمة الإستهلاكية الذي 
يطرح في الإقتصاد الحديث . 


(1) المكاسب » ص ١٠١١‏ . 

(۲) وهناك مسألة طريفة أخحرى يطرحها الشيخ هنا نقلا عن الفقهاء 
السابقين » وهي عبارة عن سؤال يقول : هسل إن الملك وال مال عام 
وخحاص مطلقان آم هما عام وحاص من وجه معين » وهل هما 
متساویان آم متباینان ؟ وسل يستنبط آنا عنام وحاص من وجه 
معين » وي بحثه هذا مساثل طريفة جديرة باإطالعة . 


۱۳٦ 


ملكية الله ومصدرها : 


أ مط اة قبل أن الق شيءٍ ما حق التصرف 
فيه » وعلى هذا الآساس يعتبر الله مالكاً للعال لأنه هو الذي 
منحه الوجود وبتعبر بر خر E E‏ 
E AE E‏ 

ل قالوا : الخد الله ولداً سبحانه هو الغ » له مافي 
المسوات وماق الأرضن إن عتدك من سلطا ذا 
تقولون على اله ما لا تعلمون ٩(4‏ . 

وقد وردت في القرآن العبارتان « له » ولللّه » كثيرا » 
وسبب اخحتيار هذه الآية يكمن في اعتبار ما قبلها » وقوله : 
ل قالوا الخد الله ولداً ‏ جاء بمعنى أنه لا بملك شيعا الآن بل 
إنه سوف يملكه » فتكون الإجابة : [ هو الغني ‏ أي أنه 
ملك كل شىء » ولأجل تبيان هذا الكل من الأشياء يقول : 
له ما في السموات وما في الأرض ) فالآية تتحدث عن 
ملكية الله للعام بمعناها الإجتماعي الذي يدور في آذهاننا › 
وهناك آيات كثيرة أحرى في القران في هذا المجال . 

إل مُلكية الله للعام ذات مصدر حقيقي ولكن هذه اللكية 


(1) يونس : 1۸ . 


نفسها مسألة اعتبارية » بمعنى أنه ما لم يكن هناك بشر » وما م 
تكن علاقة الُلكية هذه التي تكتسب معناها وتتحقق عادة من 
الحياة الإجتماعية للبشر ؛ فلن يفكر الذهن بلكية الله » ولن 
يتحقق هذا الإعتبار لدينا('“ . ومن الطبيعي آنه حین يقال : 
إن الله مالك السموات والأرض فلن تكون هناك حاجة لسند 
أو بينة » فمصدر الُلكية بالسبة له مسألة حقيقية وليست مسألة 
تعاقدية » وهذا فهي من الأمور الفطرية . فلو امن شخص 
بالله معتبراً إيأه خالق السماء والأرض ؛ فلن يشك بعد ذلك في 
اعتباره مالكأً » بيده جميع الصلاحیات » وله میم أنواع حق 
التصرف) . وعليه فإن مصدر مُلكية الله يكمن في إبداعه 
ومنحه الوجود ولا حاجة به إلى مصدر آخر . 


)0 إن هذه المسألة تشبه قولنا : إن الله يتكلم » فمسع أن الله يتكلم ول 
يوجد أساسأً أي مستمع فلن تكرب لصفة الله هذه أرضية » وبتعبر 
آخر : إن أقل ما يقال إن التكلم ليس من الصفات الموحودة في 
السماء والأرص أو الملائكة والناس ) فلن يكون للتكلم معنفى في 
مرحلة الذات الإهية 

( ل بیسده ملکوت کل شيء 4 ( المؤمنون : ۸۸ » یس : ۸۳ ). 
۾ بيده الملك ‏ فط املك : )١‏ . 


۸ 


حدود ملكبة اله 

إن مُلكية الله تعالى للعالم لا حذّ ها ء وحيث أن الله تعالى 
مصدر وجود جميع الأشياء فان مُلكيته للعام كله مُلكية مطلقة 
وبلا أي نوع من الحدود . 
ملكية الإسسان ومصدرها وحدودها : 

في الأنظمة الإجتماعية المختلفة اعتبار للملكية بين الإنسان 


وشن الاشان زد رت ف و ا ا 
الفرد أو المجتمع بالنسبة للأشياء بشكل من الأشكال(“ . 


مصادر ملكية الإنسان 
الف - العمل المنتج والمبدع : 


إن منطق الفطرة بكم لصانع شيء ما بحق التصرف فيه 
ويعتبره مالكاً له » وعليه فحين يصنع الإنسان شيئاً بعمله 


)١(‏ حت آنا نرى في الأنظمة المطبقة في الدول التي تسمى بالماركسيه 
كالإنحاد السوفياتي أن الناس يلكون الملابس والسيارات والمساكس 
وحتى حداثق صغرة لزراعة اللخضروات والمحاصيل الزراعية البيتية 
وغير ذلك » ولي تسطبيق الإشتراكية تطبيقاً كاملا تطرح الملكية 
كملكية جماعية في الأقل وذلك يعي أن أصل معنى الملكية مطروح 
هناك . 


۱۹ 


المبدع والمتتج فإنه يكتسب حق اضر نيهاتا > ويد مالعا 
له . ولا ريب أن الإنسان قادر على الإمجاد والإبداع » 
وإليكم بعض الأمثلة على ذلك : 

المئال الأول : لو أردت ارتداء بعض اللابس فمن المؤك 
أنك لن تستطيع إعدادها عن طريق الذهاب إلى مزرعة 
القطن » ومن أجل أن يتحول القطن إلى ملابس لا بد من أن 
تجري عليه أعمال الغزل والنسيج والخياطة » ولكل من هذه 
الأعمال إبداع حاص به » وهذا يعني أن يخلق من دلك القطن 
شيء تلك قيمة إستهلاكية جديدة لم تكن موجودة فيه قبل 
ذلك . 


الخال الثاني : حين تدهب لشراء بعض الكتب من محل 
بيعها» ثم تريد أن تنقلها إلى منزلك آو إلى غرفتك في 
المدرسة » ولأجل أن لا تنفرط من يدك فتسقط إلى الأرض 
وتتلف ؛ تطلب قطعة من الخيط لتحزمها به » ولو أعطوك في 
هذه الحالة شيا من القطن ذا الغرض فإنه لا ينفع في حزم 
الكتب » أي أن القطن لا ملك هده القيمة الإستهلاكية » 


(1) إننا لا نبحث الآن بي حدود هده المسألة » إذ أن الله الذي بلق 
دصورة مطلفة له الملكية الطلقة › والإنسان الذي علق بشکل سې 
ملكيته نسية أيصا 


فمن ذا ا هذه القيمة اللإستهلاكية ليصبح 
حيطا قوياً نفع في حزم الكتب ؟ إنه الغازل الذي يغزل القطن 
فيخلق له قيمة إستهلاكية جديدة . 


ا مال الثالث : لو أعطوك لفافة من هذه الخيوط التي تنفع 
للحزم فھل یمکنہا أن تکون لباساً تلبسه ؟ كلا » إذأً يجب توفر 
نتساج يخلق فيه قيمة إستهلاكية جديدة ويحوله إلى قماش » 
ولكي يصبح لباساً لا بد من خياط يخلق فيه قيمة | إستهلاكية 
ثالئة » وعلى هذا الأساس وحين كان الإبداع يشل المصدر 
الطبيعي لإعتبار الملكية > فان كل من يلك هذا الإبداع له 
الملكية أيضاً ( في حدود الإبداع هذا) ء > إذن ليس كل عمل 
مصدراً للملكية > بل إن العمل الذي يكون مصدرا هما هو 
ذلك العمل المبدع والمنتج » أي الذي محدث قيمة إستهلاكية 
جديدة . 

ا : لو مزقت قطعة من الورق فهل أنجزت عملا 
يكون مصدراً للملكية ؟ في هذه الحالة مع أن هناك عملا قد 
أنجز على مادة طبيعية » ولكن هذا العمل لا يمكنه أن يكون 
مصدراً للملكية » بل يكون كذلك في] لو كان أحدنا حتاجا 
إلى قطع صخيرة من الورق » فحينذاك يعطي هذا العمل - أي 
تمزيق الورقة الكبيرة ‏ للورق قيمة إستهلاكية جديدة » ولذلك 
يمكن القول : إنك تلك عملا وجب أن تتسلم أجره . 


١ 


لمال الخامس : حين تعمل من التراب مجموعة من قطع 
الآجر الخام » ثم ترصفد بعضها فرق بعض بعد أن تضع 
الجص بينها لتبني ماما غرفة أو كوخا تكون قد أنجزت بذلك 
عملا مبدعاً ا لأنك أوجدت قيمة إستهلاكية جديدة ۾ 
نكن موجودة من قبل » إنك بذلك بنيت كوخا ينفع للسكن 
ويؤمّن إحدى حاجات الإنسان . 

امال السادس : إنك حين تهدم بيتاً قديماً لتبني مكانه بيتاً 
جديدا » فإن هدم ذلك البيت الذي لم يكن ينفع للسكن 
بتسبب في إيجاد قيمة جديدة للأرض › فإذا لم يكن الهدم هذا 
الغفرض » فهل يعطيك أحد أجرأً على جرد هدم البیت ؟ 
كلا » وليس ذلك فحسب بل سوف ينعونك من ذلك أيضا . 

إن الإنسان يقدم أحياناً على أعمال غير مبدعة ولا منتجة 
( أي لا تنج قيمة إستهلاكية جديدة ) » فلو أحذت مولا 
ودمرت به البيت الذي بنيته » فإنك تنجز عماا يغيّر في الطبيعة 
شكلا من الأشكال » ولكنه لا يعتبر منتجاً إلا إذ! كنت تنوي 
تحويل البيّټ إلى أرض لتبني عليها بناءٌ حديثاً . 
حدود الملكية الذاتجة عن العمل الميدع والمنتج : 

إن الملكية النانجة عن عمل الإنسان امبدح والنتج ملكية 
محدودة وليست مطلقة » لأن الإنسان يستخدم في كل عمل 


۲ 


إنتاجي مواد موجودة ف الطبيعة ¢ وهي مواد ل يکن له دور في 
خلقها وإنتاجها » ولا يکن إنتاج أي شىء دون إستخدام المواد 
الطبيعية . فحتى الذي يغني أو يقرأ شيشا جب عليه استخدام 
الهواء لكي ينتقل صوته إلى الآخرين . 


في المثال الذي ذكر حول البيت الطيني كان عملك استخدام 
التراب والماء الموجودين في الطبيعة من أجل صناعة الآجر وبناء 
البيت » ولكنك ل تنتج الماء والتراب بل أعطيتهما شكلا جديداً 
لر يكن موجوداً من قبل » وعلى هذا فإنك ستصبح مالكاً للآجر 
في حدود عملية صنعه وتشکیله » وبعد أن ألصقت قطع الجر 
ببعضها بالجص ووضعت بعضها فوق بعض لتصنع حائطاً 
وثبني منها غرفة وبيتاً » أصبحت مالكاً لذلك البيت » ولكنْ 
أصل التراب الموجود في الآجر والبيت ليس نتيجة لإنقاجك » 
وا المت هر ل رملا ف اها 2 ول هدا 
الأساس فن الملكية الناتجة عن الإنتاج والعمل المبدع محدودة 
ندور ذلك الإنتاج والإبداع في إيجادها . 


إستناداً إلى ما تقدم ؛ هناك سؤال يقول : هل إن الشخص 


. يستند الببحث حتى هذه المرحلة على أساس المنطق الفطري‎ )١( 
. وسوف نطرح فيا بعد كيفية هذه الملكية من وجهة نظر الإسلام‎ 


۳ 


الذي بصنع الأجر ويبني البيت بعتبر مالكاً لأجره وبيته » أم 
لا ؟ 

وهناك مسائل عدة يطرحها هذا السؤال : 

١‏ - هل إنك في عملية صنع الآجر وبناء البيت تناودت شسيئا 
من الطبيعة وأكلته لتكتسب طاقة لصنع الجر وبناء البيت ؟ 
وإن م تحصل على الغذاء وم تكن قادرا على العمل بعد أن 
سقطت منهوك القوى فهل تستطيع بعد ذلك آن تصنع اجرا 
وتبنی بیتاً ؟ 

۲ _ لنفترض أن هناك مُزارعاً ينث في الصحراء ثلاين كيلو 
غراماً من بذور القمح لتكون بعد ستة أشهر ثلاث مثة كيلر 
غرام » فلمن هذه الثلاث مثة كيلو من القمح التي أنتجها ؟ 
قد يقال إنها تنعلق بالزارع > وحقي لو زرعها في أرض مخصوبة 
فهي له( . والسؤال هر : هل إن هذه الثلاث مثة كيلو غرام 
هي له حقيقة ؟ فلو لم ينزل المطر» ولم تشرق الشمس » ولم 
تكن هناك المواد المختلفة التي يجب أخذها من الواء لتصير حبة 
القمح عشر حبات » فهل كان هذا الشخص يلك الآن ثلاث 
مغة كيلو غرام من القمح ؟ وعلى هذا الأساس فإن الأرض 
والمطر والشمس والكاربون المستخلص من المواء من قبل هذا 


(1) الزرع للزارع ولو كان غاصباً . 


۲٤ 


النبات والبذور وأدوات العمل والعوامل الأخحرى كلها شريكة 
معه » فالخيوم والمواء والضباب والشمس والأملا_ حمل معا 
لكي يحصل هذا الشخص ببذر ثلاثين كيلو غراماً من القمح 
على ثلاث مثة كيلو غرام منه . 

۴۳ هل إن الإنسان الأول الذي خرح من بطن أمه ترا ولم 
يرث تجربة الزراعة والعمل كان يخطر بباله أن ينثر ثلاثين كيلو 
غراماً من القمح ليحصد ثلاث مثة كيلو غرام ؟ ولو م يتعلم 
هذا الشخص هذه التجربة من التاريخ والمجتمع فهل كان بعد 
ذلك يستطيع القيام بهذا العمل ؟ وعلى أساس ذلك لا بذ من 
تعيين حصة للتجربة الإجتماعية أيضاً . 

٤‏ - إنكم تتذكرون الحوادث التي وقعت في مدينة كنيد 
حيث أتلفوا حاصيل القمح في تلك المدينة » فلو م تكن قوات 
اللحافظة عل الأمن موجودة في بداية الموسم الزراعي وأثناءه 
ونهايته وأثناء الحصاد لأجل المحافظة على الأمن » فهل كان 
يستطيع مشل هذا الشخص إنتاج قمحه ؟ إذن هناك عوامل 


)١(‏ المقصود هنا الحرادث الي وقعت عام ۱۹۷۹ م في مدينة كنبد من 
قبل العناصر المضادة للثورة » والتي قامت هذه العناصر خلا ها 
بإشعال الحرائق في مزارع اىقمح وباقي المحاصيل والمخازن التي 
معت فيها حصيلة جهرد الفلاحين والكادحين في تلك المنطقة 
ودلك من أجل إلحاق الضرر بالثورة الإسلامية . (م) . 


o 


إجتماعية أحرى تؤثر أيضاً ني إيجاد هذه الثلاث مشة كيلو غرام 
من القمح » وعليه ققد توضح أن العمل المج والبدع يكون 
مصدراً لإعتبار الملكية بحدود معينة » وهذه الحدود بدورها 
أضيق ما كان يخطر في أذهاننا في البداية . 

إن التفكير الإشتراكي يذهب في هذه العملية الحسابية إلى 
أبعد من ها يشا : فيدعي أن عمل الإنسان المنتج والمبدع لا 
يعتبر مصدراً للكيته بل هو مصدر للكية المجتمع > إذ يقال 
استناداً إلى هذا التفكر إن الماء والتراب والمطر والمواء ملك 
للمجتمع › ول العمل اللي تبره فرد تد اسب بريه 
فيه من المجتمع الذي يوفر له الأمن أيضاء وعلى هذا يمكن 
القول أن ما ينتجه الفرد ملك للمجتمع لأن الفرد ليس هو 
الذي ينتج في الحقيقة بل إن المجتمع هو الذي ينتج . هذا هو 
أحد أسس الفكرة الإشتراكية » وهذا الأساس يتمثل في الملكية 
الإشتراكية والجحماعية التي تقضي بإعطاء الملكية - الناتجة عن 
العمل المج والبدع - للمجتمع . ولكن التفكير الإشتراكي في 
هذه المسألة متطرف وخيالي » إذ لا يمكن إنكار الدور الخاص 
لفرد من الناس مهما كان ضعيفاً . ومرد ذلك إلى : 

أولا : إن ن أول إنسان تعلم تجربة الزراعة وجني محضول 
أكبر من خلال تفسير مشاهداته وتحويلها إلى نجربة » يعود 
إبداعه هذا إلى نفسه » إذ لا يكن للمجتمع أن يكون مبدعاً ء 


۲٦ 


بل يستطيع ان يضع تحت تصرف الفرد إمكانيات الإبداع 
وأدواته . فالقول بأن الملجتمع بأجمعه يلك الإبداع ؛ ضرب 
من ضروب المزاح لا أكش» فأعمال الإبداع عادة تتعلق بفرد 
أو عة أفراد يشتركون في إنجاز عمل معين » وليس كل 
الناس مبدعين ومبتكرين وحتى لو كانوا كذلك فليست 
ابتکاراتہم م واحد ول بدرجة متساوية ٴ وعلى هذا 
الأساس فإن كَل إ إنسان ملك الخاص من هذه الإبداعات 

ثانياً مل ل الاس على درجة وأحدة ومتساوون ف 
استفادتهم من الإمكانات والإبداعات والتجارب الموروثة ؟ 
هناك أفراد ضعيفوا امزاج » أو كسالى » أو ينتظرون ما هو 
جاهز › اون هنون نالعال ۽ ولو وضعت جميع 
الإمكانيات تحت تصرفهم فإنهم ينتظرون احصول عل غذاء 
جاهز » وفي مقابل هؤلاء هنالك أفراد مجويون افاق السماء 
والأرضص من أجل العمل والإنتاج ¢ فلسبسة الإستفادة من 
الخلوقات والإمکانيات الأشياء و للجميع غر 
متساوية لدى جميع الأضراد » بل إن لکل فرد خصوصياته 
وصفاته , 

قد يقال إن هذه الخصوصيات لا تخص الفرد نفسه » بل 
إنها تتبع العوامل الطبيعية ( كعدم وصول المواد اللازمة إلى 


¥ 


الخاطئة وأمثا ها ) . ونحن نسأل هنا : لو جعلت جيع الظروف 
الطبيعية والإجتماعية لمختلف الناس متساوية فهل سيخلقون 
حميعاً على مط واحد وشكل واحد وقالب واحد؟ أم 3 هذه 
الإحتلافات موجودة عادة في طبيعة الإنسان»؟ وكيف يا ترى 
وجدت الإزدواجية في صفات الناس منذ اليوم الأول ؟ ولا 
شك في نظرنا- في أن الإنسان كفرد يلك هوية فردية » ويج 
أن هذه اطموية غر مستقلة عن الطبيعة والمجتمع استقادل 
کامک > فان كل فرد بمقدار معين هويته الخاصة ىة . 


)١(‏ لقد أحذت نظ الإعتبار في هذه المسألة جيع العوامل الحينية 
والصحية والغذائية . 

(۲) هناك ثلاثة آنواع من مناهج التفكير في معرفة الإنسان وهي : 
أ _ (Indıvıdualism) aرړفلl Jl‏ : ويقوم هذا اليج على أسا 
الاعتقاد بأن الفرد الإنساني موجود ا استقلالاً تاماً . 
ب أصالة الجتمع (الإشتراكية الفلسمية ) في هدا المج تعتر 
u‏ العينية هي مجموع الاس » ولا أصالة هنا للفرد الإنساني بل 
هو مسألة افتراضية . فكل إنسان جزء من كل » ولا حقيقة إلا ههذا 
الكل . 
ح - الأصالة الختلطة للفرد والمجتمع والتي لا تعتبر الإنسان مستقلا 
عن المجتمع مئة في ئة » ولا منصهراً فيه مثة في المئة » بل هو تابع 
للمجتمع بمقدار معين » والمجتمع أيضاً تابع له بمقدار معین خر » 
فالإنسان وليد بيئته الطبيعية والإجتاعية » وهو في الوقت فسه يخلق 


۲۸ 


باء - الحيازة : 


توجد في الطبيعة كمية من القيم الإستهلاكية التي جاج 
إليها الإأنسان بصورة جاهزة ولا بجناج في إستهلاكها إلى إنجاز 
عمل معين . من أمثلة ذلك : 


هناك مناطق تقع على أطراف مدينة قم يتوفر فيها ال ملح 
بصورة جاهزة يمكن أن نأحذ منه حاجتنا » أو هناك في العابات 
كثير من الفواكه البرية كالبلوط » أو بعض الفطريات غير 
السامة التي يكن الإستفادة منها كغذاء لالإنسان » أو مياه 
الينابيع والأمار التي تعتبر قيمة إستهلاكية جاهزة موجمدة في 
الطبيعة » فما هي علاقة الإنسان هذه القيم الإستهلاكية ؟ 
فمثا لو ذهب شخصان : (أ) و(ب) إلى الغابة للحصول على 
غذاء » ووصلا إلى شجرة تفاح كان قد سقط بعض ثمارها 
على الأرض » فأسرع (أ) والتقط الثمار من عل الأرضص 
واستولى عليها وجعلها لنفسه » فهل يستطيع (ب) أن يأخحذ 
هذه الثمار من (أ) ؟ مع الإفتراض أن هناك شجرة أخرى من 
النوع نفسه على مسافة أبعد قليلا وتحمل ثماراً أيضاً > فهل 
بحن مع ذلك ل (ب) مطالبة (أ) بحصة من التفاح ؟ 


بيغة طبيعية وإحتهاعية » وهناك الكثر من الأمور المتعلقة ذا الصدد 
لا جال لحثها الآن 


۲۹ 


تمتاز طريقة بحثنا الآن في أننا نسير وفقاً منطق الفطرة . أي 
ما يسهل على الرجدان الإنساني إدراكه وتقبله > وني هذا 
الإفتراض يقتنع الجميع بسهولة بأن ليس ل (ب) مشل هذا 
الحق › فما هي العلاقة في هذه الحالة- بين (أ) وهسذه 
اللجموعة من التفاح ؟ ولاذا لا يستطيع (ب) مطالبته حق 
بتفاحة واحدة ؟ السبب هو أن « ملكية » قد حدثت » لکن 
هل المقصود بالُلكية هنا أن الشخص (أ) قد أنجز عملا إنتاجياً 
وخلق قيمة إستهلاكية جديدة ؟ من المؤكد أنه م ينجز عملا 
بمقدار حاجته ( في حالة وجود كمية وفيرة من التفاح ) ويسمى 
هذا النوع من التملك في الاصطلاح الفقهي ب « الحيازة» . 


الحيازة واللكية : 

هل یصبح الإنسان مالكاً في مثل هذا « الأحذ» من القيم 
الإستهلاكية المتوفرة بشكل جاهز في الطبيعة ؟ لنضرب مثالا 
لفهم هذه المسألة : 

إننا نعرف أن ثمن الفاكهة أرخحص في محل البيع بالجملة منه 
الال واشتروا به صندوقا من الفاكهة فأصبحرا حيعا يملكرن 
هذا الصندوق بشكل مشاع » ثم أخذ کل واحد منہم حصته 


۳۹ 


منه وذهب لسبیله » فهل سیصبح الشخص (أ)“ مثا مالكاً 
لحصته بأخذها فقط ؟ أم بالمال الذي دفعه مسبقاً مع 
الآخحترين ؟ إن أخذ الشخص (أ) لحصعه بحوشا من حخضصة 
مشاعة إلى حصة مفروزة ومعينة » وإلاً فن مبدا الُلكية كان 
موجوداً بشكل مشاع قبل ذلك » وعلى هذا الأساس نتساءل : 
هل «الحيازة » هي متشا الُلكية آم أ الإنسان يلك قبل 
الحيازة أيضاً ؟ ألم يكن هناك وجود للعلاقة بين البشر الذين 
وجدوا في هذا العام على طول التاريخ وبين هذه الطبيعة 
الحاهزة قبل أن يوجد ر الأحذ » و ر الحيازة » ؟ الست هناك 
علاقة ملكية مشاعة بين البشر والمواد الموجودة في الطبيعة قبل 
الحيازة ؟ 

في بعض الأحيان يجاب على هذا السؤال بالقول : إن حاجة 
الإنسان إلى هذه المواد المتوفرة في الطبيعة من أجل استمراره في 
الحياة دفعت الإنسان ذا التفكير السليم إلى أن يفكر بعلاقة 
ملكية بين الإنسانية ككل والطبيعة ككل » أي أن جميع البشر 
ملكون الطبيعة كلها » ولل إنسان تحصة مشاعة في هله 
الطبيعة » وان الأحذ واليازة تفرزان حصته المشاعة . فلو أحذ 
بمقدار حاجته فى حالة الوفرة بحيث يكن للآخرين أن يأخذوا 


)١(‏ على فرض أن الشخص (آ) واحد من النذين اشتركوا في شراء 
صندوق الفاكهة 


۳١ 


( مقدار حاجتهم ) فإ منطق الفطرة يتقبل هذا الأمر » ولو م 
تكن وفرة بل كانت هناك شحة ( كا في مشال التفاح مشلا ) 
وأحذ الشخص (أ) بمقدار ما يشبعه فقط » فحين يأقي 
الشخص التالي ویری آنه لا يوجد آي شيء ر سوى تلك 
الكمية من التفاح ) › » فان له الحق في أن يطالب (آ) بحصته » 
ووجداننا الإنساني يعطيه هذا الح أيضاً » ألا يدل هذا عل 
أن الأساس الفطري فذه الفكرة يتمثل في أن الأشخاص : (i)‏ 
و(ب) و(ج) و(ه) و ... الخ جيعاً شركاء ني هذه الطبيعة 
ككل » وأنه بيجب - هذا السب - أن نأخذ بنظر الاعتبار 
شرکاء احرین أبضاً() 
)١(‏ جب الالتمات هذا الو إلى ما يلي : 
إننا تقول حيناً أ الشخص ( أ) قد أخذ ذلك العدد من التفاح في 
حالة الشحة فأصبح مالكاً ما » ولكن حين يأتي كل من ( ب ) و 
(ت) و(ث) و... يجب عليه أن يعطيهم نما يلك » وني هذه 
المحالة نقول . إن الحيازة تعتر مصدرا للملكية حت في حالة 
الشسحة » ولكنه جب حينشذ على امالك أن يعطي الآخحرين مما 
يلك . ونقول حيناً آحر أنه مبدثياً لا يلك في حالة الشحة أكثر من 
تفاحة واحدة » وعلى أقل تقدير - وحتى لولم بقل شيئاً بهذا الصدد - 
فإن م الواضح بى منطق المطرة أن الشخص )١(‏ لا يصبح مالكا 
لكل ذلك التغاح فلم يعد هناك - ي أقل تقدير۔ مبرر لملكيثه له › 
إد أن منطق الفطرة لا يؤيد هذا الأمر في حالة الشسحة . 


۳۲ 


في مثال شراء الفاكهة بصورة مشتركة من قبل عدة أشخاص 
نری آنه : مع أن حصة كل واحد منہم قد لا تزيد عن اتنتين ‏ 
وهو عدد قليل جداً لإستهلاك ا کا ۔ ولکنہم ۔ لا 
ق م - حين التقسيم - الطالبة بأكش من ذلك » وعليه فإ 
الحيازة تعتبر مصدراً للمُلكية حسب المطق الفطري ولكن 
بشکل عدود ومشروط . 

نستنتج من ذلك : أل الفكرة التي تنص على أن حاجة 
البشر للمواد المتوفرة في الطبيعة تعتبر مصدراً ملكيتهم العامة 
تجاه الأنفال والثروات العامة الموجودة في الطبيعة » وأن لكل 
إنسان حصة تتناسب مع حاجته » ومع وفرة تلك المادة أو 
شحتها في الطبيعة » فكرة ليست خاطئة . 

والآن جب أن نعرف ماذا نجد من الإشارات”“ بهذا 
الصدد في نصوصنا الإسلامية » فهذه رواية رويت عن النبي 
الأكرم ( ص ) من قبل العامة والخاصة » ورويت بعبارة أخرى 
عن الإمام الكاظم ( ع ) : 

« الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلأ ٠»‏ . 


»( إن لم نقل هناك « نصوص » ففي الأقل يكن القول إن هناك 
إشارات» مهدا الصدد . 

(۲) مستدرك الوسائل ۽ ج ۳ ص ٠١‏ کكتاب إحياء الموات » الباب 
الرابع » الرواية رقم (۲) . 


۳ 


والنار تعني : « المواد المستعملة في الوقود وما تضرم منه 
النار» والكلأ بعني : المراتع « أي النباتات التي يستفيد ما 
الإإنسان والحيوان » . 


ن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ »' . 


وعلى هذا الأساس لو وجدنا دستور الإتحاد السوفياتي ينص 
في فصل الإقتصاد على : « أن المعادن والياه والخابات والمراعي 
NAO E LN ES AEG,‏ 
ليست من مبتكرات الماركسية") » وقد جاء في ذلك السدستور 
اد اا الأشياء ملكية « عامة » و ( حكومية » . 


تقول الروايات ذا الصدد : 


(عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع ) قال : «لنا الأنفال » 


)١(‏ التهذيب : للشيخ اللطوسي ج ۷ كتاب التجارة ص ٠٤١١‏ » ساب 
بیع الماء والمنم مله » العدیت رقم 1٤۸‏ . 

(۲) جاء في المادة الحادية عشرة من الدستور السومياتي الذي أقر في (۷) 
أكتوبر من عام ۱۹۷۷ م ما يلي . 
« إن مُلكية الدولة تعتر ملكا عاماً لحميع أفراد الشعب السوفياتي » 
وهي الشكل الأساس للملكية الإشتراكية » فالأرص والتروات التي 
في باطمها » واليام والعابات تنحصر ملكيتها بالدولة » 


۳٤ 


قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام » وكل أرض 
لا رب ها » وكل أرض باد أهلها فهو لنا» ٠)‏ . 

وجاء في رواية أخرى : « أو بطون الأودية ٠»‏ أو « وبطون 
الأودية ورؤوس الحبال والآجام N...‏ فهذه الأشياء 
( حسب هذه الروايات ) ملك لالإمام . أي أا مُلك للدولة 
والأمة » وهذا يعني أن مُلكيتها مُلكية عامة » والناس شركاء في 
هذه الملكية » ويشمل ذلك حت المواد الإستهلاكية الموجودة في 
الطبيعة بصورة جاهزة » والتي تسمى في اصطلاحنا الفقهي 
« المعادن الظاهرة » ولننقل هنا هذه الفتوى : 

« في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إل إظهار ر كالملح 
والنفط والقار ) لا تملك بالإحياء ولا يختص با الجر » وني 


)0 وسائل الشيعة » ج ٤‏ » كتاب الحمس » الحديث (۲۸) » ص 


. )۷۲( 

» )۳١( كتاب الخمس » الحديث رقم‎ » ٤ وسائل الشيعة » ج‎  )۲( 
. )۳۷۲( ص‎ 

۳ وسائل الشيعة » ج ٤‏ » كتات الخمس » الحدیث رقم ( ۳۲ ) ص 
(۷۲). 


)٤(‏ الحجر في الإصطلاح الفقهي : عبارة عن إيحاد سياج من الحجر 
ووضع علامات على الأرص وغير ذلك مما يفعله الذى يريد إعمار 
الأرض التي لا مالك ها لكي ينع غبره من حيازتا . (م) . 


fo 


جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد > وكذا في إختصاص 
المقطع بها »> ومن سبق إليها فله أخحذ حاجته »“ . 


فعلى ای أساس قيسل في هذه الفتوى : « فله أذ 
حاجته » ؟ هل على أساس أن لا داعي لأن بأحذ آكثر من 
حاجته ؟ م ان المسألة أكبر وأن المقصود من ذلك أنه بحق له 
مبدئياً أحذ مقدار حاجته » ولا يح له أذ أكثر من ذلك ( ولو 
كان هناك داع لذلك) ؟ 


والدليل على كون الحيازة مصدراً للمُلكية يتمثل ني أن هذه 
المسألة تشاهد في النصوص الفقهية على شكل استرسال, ا 
به من قبل الفقهاء . وإضافة إلى ذلك هناك حديث نبوي بهذا 
الصدد وهو : 


A 

وعلى هذا الأساس فان منطق الفطرة يعبر الحيازة يبا 
ومصدراً ثانياً للملكية » وكذلك اللسال في دين الفطرة إذ ذ آورد 
تعليماً مبذا الشأن . 


1( شرائع الإسلام للمحقق ال حل a‏ كتشساب إحياء المسوات » 
ص ۲۷۸ . 
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جيم - الخدمات : 


الملصدر الثالث للملكية هو « الخدمات » » فهناك بعضص 
الأعمال التي لا يسموا أعمالاً إنتاجية » إذ أن العمل 
الإنتتاجي امتطااح يلو عل المعل الذي يحدث تغييرا في 
الشكل لاي e‏ أو شيءٍ مادیٰ OC‏ 
. مثا حين حول قطعة من الحديد إلى فاس آو منشار 
أو مسمار أو حدوةة حصان أو عتلة أو أىّ شىء آحر » أو حين 
تن ذا شانات الي وها رها إل حار 
حينذاك يقال إنك أنجزت عمل إنتاجياً . 

إل بعض الأعمال لا يتسبب في إيجاد عينية خارجية بل تعود 
نتيجته إلى الآخرين » فمثلا حين يعا لحك الطبيب » أو يزرقك 
الشعت هة ار ابرض مك د رامال هة 
الأعمال » فاي عمل يتم إنجازه هنا ؟ حين يعرض شخص 
معين عمله الح ليرفع به إحدى حاجاتنا ويلبي إحدى رغباتنا 
فإن مثل هذه الأعمال تسمى بالخدمات . 


الخدمات والملكية : 
المي oT‏ ع ا 
استهلاكية جديدة فإنه سوف يصبر مالكاً للجثة الميتة لعمله 


۳۷ 


ا لحي أيضاً » وهكذا الأمر في العمل الإنتاجي » والآن لو أنجز 
انان عا ضا رک س عرد عن هن > هر 
هناك شىء يملكه ر في الظاهر ) ؟ هل يكن القول : إن الطبيب 
الا ار ع ا ا لري مات م ذف 
المريض وعافيته ؟ ولو أخحذت قطعة من قماش إلى الخيّاط 
وخاطها فهل يصبح شريكاً لك ني قلّكها ؟ وهل يمكن للطبيب 
حين تأخذ إليه أبناءك ليعاجهم أن يطالبك بحصة منم ؟ وهل 
يمكن للمعلم حين يدرس تلاميذه أن يدعي أنه قد أصبح مالكاً 
لعلوماتيم وأن كل ما تعلموه ملك له“ ؟ وعلى هذا الأساس 


)١(‏ هناك نقاش في بعض الأعمال مثل التعليم والتدريس حول » هسل 
أمها أعمال انتاجية أم لا ؟ وهده المسألة تانعة إ إلى كيفية النظر إلى هذه 
الأعال » > فحینا ندرس من أجل المعرفة الصرف » فبعض الئاس 
يسرعبون في مريد من المعرهة » وكشير من مطالعسات الأفراد سببها 
طمأهم إلى المعرفة » ومن المؤكد أن هذا النوع من التدريس يعد من 
الخدمات ٭ لک حین یکون التدريس في مستوى الإنتاج كالدورات 
التدريبية التي تقام في المصانع من أجل تحويل العامل البسيط أو 
العامل الفني إ إلى عامل ماهر فما المدف هنا ؟ المدف هو رفع مستوى 
الإنتاح > وعليه فإن الدرس الهني الدې يعطي للعامل يدخل ضمن 
ا > فماذا يضر لو سمي هدا ار ا 
إنتاجياً غير مباشر ؟ لأن العمل الإنتاجي BT‏ - عبارة 

عن العمل الندي ينتج - بشكل مباشر أو غير مباشر - إحدى 


۴۸ 


فان الإنسان في ادمات - لا يلك عينية خارجية تنتج من 
عمله كما هو الحال في العمل الإنتاجي » ومع ذلك فإِنَ 
الخدمات تعتبر مصدراً للمُاكية . بمعنى أن الإنسان إذ يلك 
Es NS‏ أن يحصل على شيءٍ ما عن طريق 
مبادلته بعينية خارجية قابلة للشملك » وهذا صحيح من وجهة 
النظر الفطرية والإجتماعية » ومن الناحية الفقهية هناك اعتبار 
لللة اشا 

وعلى ضوء ما تقدم فقد عرضنا ثلائة أنواع من العمل 
باعتبارها مصادر للملكية : 

. العمل الإنتاجي‎ - ١ 

۲ - العمل الحيازي 

- العمل الخدمي . 
ثلاثة مصادر أخرى للملكية : 
إن العوامل الثلاثة التي ذكرت لحد الآن هي ني الحقيقة مصادر 


البضائع أو الأشياء التي يتاج إليها الإنسان » ومن المؤكد أن هناك 
بعض الأعہال تتبلور نتیجتھا فی شکل عمل میت › وخزوں على 
شكل تجسيد للعمل بعيداً عن النشاط في إطار جرم أو جسم 
معين » وهناك أيضاً بعض الأعمال المربحة بغير هذه الحالة بل هي 
أعال حية لا يبقی منہا شيء بعد إستخدام الإنسان ها ونطلق على 
هذا النوع من الأعمال اسم الخدمات . 


۳۹ 


ل « الُلكية الإبتدائية » وهناك - إضافة إلى هذه العوامل 
الثلاثة ‏ ثلائة عوامل أحرى اا تعتبر مصادر ل « الُلكية 
الإنتقالية » . 


أولا - المبادلة : 


في المادلة توضع عادة قيمتان استهلاكيتان في مقابل 
بعضها » آي أن الإنسان يعطي قي قيمة استهلاكية ؛ ليأخحذ قيمة 
استهلاكية أخرى . TT‏ جديداً للملكية يسمى 
ب « المبادلة » . إنك حين تملك شيا ما » وهناك شخص يلك 
شيثاً خر تحتاج إليه وترغب في اقتنائه » فان المنطق الفطري 
يعطيكما حق « المبادلة » هنا » أي يسمح لك بأن تعطيه الشيء 
الذي نملکه أنت ويحتاجه هو » وتأخذ منه ما هلکه هو وتحتاجه 
أنت » ونتيجة هذا العمل تصبح أنت مالكاً ما كان عنده 
ویصبح هو مالکاً لا کان لديك > مشا أنت تملك أربعة أرغفة 

من النبز ولا تملك آداماً »> وصديقكڭ عنده ادام ولا يلك حبرا 
فتعطيه رغيفاً من الخبز وتأاخذ منه ما يقابل ثمنه من الأدام » 
وهو بدوره يعطي الأدام ليحصل على البز . إنك كنت قبل 
البادلة تملك الخبز وصديقك يلك الأدام » ولكن الملكية تخر 
أماكنها بعد إجراء المبادلة فتكون مالك لبعض الادام وبعض 
الخبز › ويصير هو مالكاً في المقابل مثلك » ولا ۔ يم هتا رة 


0 


مصدر اللكية في الخبز أو الأدام » سواء كان ذلك المصدر عمل 
إنعاجِيَاً » أو حيازيَاً أو خدمياً » لأن الطرفين يملكان ما 
يتبادلانه » على كل حال ؛ إن المبادلة تأاتي في المرحلة الثانية . 
إذ ما ل تكن مالكأً لثيء معين بأحد الطرق الثلاثة ثة التي مر 
ذکرها فلن تکون مالکاً للشيء لحر » ااا تجري البادلة 
بالعمل الخدمي فيكون أحد طرفي المبادلة مالكاً لعمله الإنتاجي 
والطرف الآخر مالكاً لعمله الخدمى . فمثلاً حين كان الأطباء 
في السابق يذهبون إلى القرى کانوا يذهبون إليها حاملين معهم 
عفظة أقلام وبعض القصاصات من الورق ليعودوا وقد حمل 
کل منہم خرجاً ملوء » فکان ااسطبیب عرض علاجه ویبادل 
عمله الحي الذي كان يلكه ,إنتاج القروي أو حيازته » وأحياناً 
يتبادل الإإنسان الخدمة بخدمة أخرى . فمثلا يعالج الطبيب 
صبًاغاً بشرط أن يصبغ عيادته ففي هذه الحالة تبادل الخدمة 
اد 

ولا يمكن لاإنسان المتقدم في ميدان الإقتصاد أن يمن جميع 
حاجاته بشكل مباشر عن طريق الإنتاج أو الحيازة أو الخدمات 
التي يقدمها » ولذلك فهو ينتج واحدة أو أثنتين من القيم 
الإستهلاكية الفائضة عن استهلاكه أو استهلاك أسرته » أو 
يحصل عليها عن طريق الحيازة » أو يعرضها على شكل عسل 
خدمي » ثم يبادها بأنواع أخرى من القيم الإستهلاكية التي 


۹١ 


يحتاجها وهو لا ينتجها هو » بل يعرضها ناس آخرون . 
هناك فيم) يتعلق بالمبادلة نقطتان لا بد من ذكرهما : 
ا أرضية للظلم 
والاستغلال . فقد يتملك أحدهم مثلا كمية كبيرة من القيمة 
الإستهلاكية عن طريق الحيازة السهلة ويخزنها ثم يطلب من 


)١(‏ هنا تبرز مسألة « قيمة الممادلة » فما ذكر لحد الآن كان « قيمة 
الإستهلاك » ولكن ومع طهور « المادلة » في الحياة الاقتصادية للشر 
برزت مسألة قيمة المبادلة أيصاً > وقيمته المبادلة عسارة عن . نسبة 
تبادل قیمتین إستھلاكيتيں مع بعصها » ونسبة التىادل هذه قد 
تعقدت في المحتمعات المختلمة إلى حد يستوجب نحتاً مفصلا حدل 
وهده السبة هي التي مكنا أن تكون عادلة أو ججحمة » ونحتاح إل 
كشير من البحث لكي عرف بأيّ مقياس يحب تعيي هده النسبة 
لكي تكوں عادلة » فهل يكن اعتمار مقدار العمل اللازم لتعويض 
الطاقة المسهلكة في عملية المادلة مقياساً لذلك ؟ وهل أن ساعات 
E‏ ل 
أحذ وسال الإنتاج بسظر الإعتبار ؟ همل أن المقياس هسو ساعات 
العمل مع مراعاة وسائل الإناج والكيفية ومقدار رغبة الناس في 
البضاعة ؟ 
إن ساس الحسابات الإقتصادية وتعقيدات علم الإقتصاد وحتى 
الكشير من الفلسفات الإقتصادية يتمشل في مسألة قيمسة المبادلة 
ونسبتها هذه . 


۲ 


۴ 


الآخحرين القيام بخدمات عسيرة له ليعطيهم في مقابلها ج چجڑءا 
خزنه کأجر عمل . 


۲ - قد تجري المبادلة حيناً بشكل طبيعي كى) كان الحال في 
المراحل الأولى للحياة البشرية البسيطة . فمشاا هناك قرويّ 
يلك بيضاً ولا بيلك لى »> فيعطي البيض لجحاره ليأخذ منه 
اللحم » وغبر ذلك من الأمثلة المشابمة » ففي هذه الحالة تمثل 
امبادلة جانباً من أعمال المعيشة العادية » ولكن هله المبادلة 
تتحول في المراحل الإقتصادية الأكثر تقدماً > وني أساليب احياة 
الأكثر إتساعاً » إلى حرفة من الحرف » ففي مرحلة مبادللة 
البضاعة ببضاعة أخرى » كان عمل البائع المنجول أن يأتي 
بكمية من البضاعة من المدينة ليعطيها للقرويّ ثم يأخحذ بضاعة 
القرويّ ومجابها إلى المدينة » فهذا العمل ( حرفة البائع المتتجول 
الذي کان في مقابل هذه الخدمات ) يستوجب تحقیق مقدار من 
الربح والأجر أو حق التعب . فمثلاً كان يأخذ مترين من 
القماش إلى القرية ليحصل في قبالها على عشرين بيضة » ثم 
يعطي هذه العشرين بيضة للبزاز ليأخذ منه مترين وربعاً من 
القماش » فهو قد حصل على « ربع المتر» من القماش أزاء 
عمله الخدمي الذي قَدّمه . فهو يعيش بمذه الطريقة » ثم حين 
يعود إلى القرية يأاخحذ معه هذين المترين والربع من القماش 
ويعطيها للقروي ليحصل منه في قبا ها على هس وعشرين 


۳ 


بيضة » وهنا محصل على س بيضات لتكون غذاءُ له ولأفراد 
أسرته » وعليه فإن البادلة تتحول حيناً إلى عمل وحرفة . فهي 
حینشل نوع من الخدمات . وهنا أيضاً تتوفر أرضية الظلم 
والاجحاف » فمثادً يعمل بقال معن (۸) ساعات في اليوم 
ليحصل في الأحوال الإعتيادية على دحل قدرة ( )۸٠١‏ 
تومانا('٠‏ » وقد نجد هذا الشخص يلك بعدد انقضاء النهار 
دخلا مقداره ( ۳۰۰۰ ) تومان » فهنا ارتكب ظلاً وإجحافاً . 
وهذه هي بداية طرح مسألة تحديد الأسعار التي تعتبر من 
المسائل الإقتصادية المهمة . 

۳ - التحارة : 


والمبادلة ف هذه اللحالة وع من العمل الخدمي الذي محصل 
منجزه على شيء ما مقابل الخدمة التي يقدمها . وعلى هذا 
الأاساس يحتسر الشخص المبادل عام وجب بالطبسع 


. الدولار الأمريكي‎ ١/ ۸ التومان عملة معدنية إيرانية تساوي‎ )١( 

(۲) حينا ننطق بكلمة عامل فإن لذلك واسعاً في النظام الإجتماعي » 
فالبقالة تعتبر نوعاً من العمالة » والتجارة نوعاً من « العمل » » ولا 
ينحصر إطلاق تسمية العمل على العمل البدني فقط بل إن الجهد 
الفكري أيضاً نوع من العمل » فمشا يستخدم الفرد في الإدارة 
والمحاسبة ذكاءه ومعلوماته الإقتصادية ويعمل » فمشل هؤلاء أيضاً 
نوع من العمال ولكن الشيء الذي يطرح نفسه هو قيمة عمل 


٤ 


احتساب القيمة الإنتفاعية - لجز المبادلىة الذي هو التاجر ۔ 
بدقة لكي تكون قيمة عادلة لا ك)| هو المعتاد في النظام 
الرأسمالي الذي الأسعار مجححفة جدا بحيث محصل 
المرء ء بتوقيم واحد على عشرة ملایین تومان › اتال هاتفي أو 
و ع ا تومان وقد أصبح اليرم آمراً 
عادیاً أن تستورد البلدان المختلفة بضائع من الحارج » وچب 
e‏ الذي تقد منصب إدارة تجارة بلد معينْ أن 
یکون خبیرا با OS RS‏ 
بل ينبغي عليه أن يتسلم راتبا معقولا › ونحن هنا نعطي الحق 
بتسلم الراتب لمن كان عمله ذا نتيجة معينة › فإن کان هناك 
شخص لا يتأثر العمل بوجوده أو عدمه »› فلا ينبغي إعسطاؤه 
e‏ 


هؤلاء » لأن المدير هنا سوف يخسر بدلا من أن يربح إن لم يتمتعم 
بالذكاء والمعلومات الكافية عن البضائع والأسعار والمعادلات 
الإقتصادية » ولكنْ النقاش يدور حول أجور هذا المدير أو التاجر 
وأنه لا بغي الإجحاف في.ذلك » وآنه يجب أن يحصل على أجور 
مشابہة لأجور العامل أو إذا قيل إن عمله فكري وهو بذل جهداً 
أكبر فلتكن أجوره ضعف أو ثلاثة أمشال أجور العامل ولس عشرة 
أمثال أو مثة مثل . 


{0 


ثانياً - الهبة : 

الملصدر الثاني للإنتقال الملكية هو « المبة » > ويكمن الفرق 
بينها وبين المبادلة في أن كل من طرفي المبادلة يعطي الطرف 
CR CE OE‏ 
فتهب ما تملك لشخص آخر ليصبح بهبتك هذه مالكاً لذلك 
الشيء » ولكنك هنا لا تحصل على شيءٍ ما ني مقابل ذلك » 
وكا مح لاإنسان أن يستهلك حاصل أتعابه فإن منطق الفطرة 
يعطيه الحق في أن هبه بمحض إرادته وبصورة مجانية لشخص 
آخر ليستفيد منه ويستهلكه » فهنا تغإر مكان اللكية عن طريق 
المبة . 


ثالثاً - الإنتقال القهري : 


الإنتقال القهري يشمل الإرث وأمثاله » فالإنسان في العمل 
الإنتاجي - وكا مر سابقا - يلك أبة كمية ينتجها من القيمة 
الإستهلاكية » ولا توجد حدود هذا النوع من الُلكية إلا إذا 
كانت المواد الأولية للعمل محدودة » وفي العمل الحيازي أيضا. 
وکا قلنا سابقاً - يكن للإنسان أن يأحذ من الطبيعة بمقدار 
حصته وحصة عائلته > فالأب آو الام آو الإبن الذي يعمل 
عا افاج او ارتا اوخا س فة من هاا الل 
تأمين حاجته الشخصية فقط » بل يشمل ذلك تأمين الحاجات 


e 


الإإستهلاكية لکل من زوجته وبنیه وأبیه وأمه وجده وجدته 
وأخته وأخيه وأقرباقة الأقربين أيضاً » وكانه أمر طبيعى أن 
يكون المدف المادي لاإنسان في عمله الإنتاجيّ أو الحيازيّ أو 
الخدميّ انتفاعه هو وأقرباؤه » وعليه فلو ملك شخص ما شيعاً 
عن طريق الإنتاج أو الحيازة أو الخدمات أو المبادلة أو البة 
والمدية ثم مات قبل أن يستهلك هذا الشيء هو أو أقرباؤه ؛ 
فإ انلتق الفطري يقول هنا : إن ما بقي منه يتعلق بأولفك 
الذين كان يعمل آثناء حياته من أجل انتفاعهم » وإن مُلكيته 
تعتبر « ملكا » هم » وهذا هو المدف الطبيعي للبشر . 

وليست هله اللكية مُلكية « إبتداثية » بل هي ملكية 
« إنتقالية » حيث كان المورث قبل ذلك مالحا لڻيءٍ ما » فانتقل 
بعد ذلك عن طريق الإرث إلى ورثته بشكل قهري . 

وهناك حالات أخرى في الإقتصاد تعتبر انتقالاً قهرياً » فلو 
كنت مغلا تملك ( ۱٥۰‏ ) كغم من الحنطة وكان جارك يلك 


)١(‏ وحتى في الإتحاد السوفياتي وبعد مداولات طريلة أوردوا مسألة 
الإرٹ ف دستورهم مع ملكية الشخص للدار ومستلزمات المعيشة 
وكذلك الحال في الصين ( راجع هامش الصفحة القادمة ) . 

(۲) المقصود هنا أصل « الإرث » وليس الذي يبلغ الملايين والمليارات › 
إد أن له حساباً آحر » فهذه الأموال مشبوهة ما دام الغرد حيا » فلو 
مات نقيت تلك الشبهة حوها . 


4۷ 


( ۷ ) کغم ما فحین زج هاتان الکمیتان يون ثلث هذه 
ال ( ۲٠٠١‏ ) كخم ملكا جارك » وثلفاها ملكا لك . وما دامت 
حصة كل منكما غير معزولة فإنکا شريكان في كل حبة من 
حبات الحنطة بالنسبة التي مر ذكرها » وحسب الفقه الإسلامي. 
فقد حدث هنا أيضاً نوع من الإنتقال ا و 
شرحناه حقی الآن » لوقيل إن منبع اللكية وجذرها يكمن في 
العمل » فإن ذلك كلام يطابق الإسلام . 

أنواع اللكية : 

١‏ - الملكية الفردية : في هذا النوع من الُلكية يعمسل 
الإنسان بنفسه فيصبح مالكاً لعمله . 

۲ - ملكية المجموع : وهي نوعان : 

أ الُثكية العامة : تحدث حين تكون الُلكية متعلقة بجميع 
البشر › أو« الأراضي الخراجية » التي يملكها كافة المسلمون 
حتى الذين يأتون فيا بعد » أو يسلمون فيم) بعد » وقد ولدوا 
من آبوين غير مسلمين : 

ب - الُلكية الجماعية : في هذا النوع من الملكية تشترك - 
و 
فتصبح مالكة له بشكل جماعي . 

إذٌ مبدا اللكية الفردية مُعترف به بشكل عام في الأنظمة 


۸ 


العالمية المعاصرة ء وقد اعترف الإسلام بكلّ من الُلكية 
الفردية وملكية المجموع ( العامة والجماعية ) » وحسب 
اللصطلحات الإقتصادية في عالمنا المعاصر . فالُلكية على أربعة 
أنواع : 

ER 


)١(‏ حت أنشا نرى البلدان الماركسية كالصين والإتحاد السوفياتي قد 
اعترفت بشكل ممل بدأ الملكية الفردية » إذ ورد في المادة التالثة 
عشرة من الدستور الرابع للإتحاد السوفياتي الذي أقر عام ۱۹۷۷ م 
بهذا الصدد ما يلي : « إن أساس الملكية الشخصية لمواطني الإتحاد 
السوفياتي يكمن في اللداخل الناتج ع عملهم » ويكن للملكية 
الشخصية أن تشمل الأشياء المستخدمة في تمشية أمور المعيشة 
اليومية » والأشياء اللازمة للإستهلاك والترفيه الشعخصي › والأعال 
الشانوية » وبيت السكن » ومبالغ التومير الناتجة عن العمل » 
والحكومة تدعم ملكية المواطين الشخصية وحقهم ف ورائتها » 
ويجوز اعطاء المواطنين قطع الأراضي الملخصصة قانونا للاستشمار 
الثانوي في تربية الدواجن والمواشي والبستنة وزراعة الحضروات › 
وكذلك لإنشاء دار حاصة ء وعلى المواطنين استعخدام قطع الأراضي 
الممنوحة هم بشكل معقول » والحكومة والكالخوزات تساعد 
المواطنين في الأمور المتعلقة بالإستلهار الثانوي 

لا جوز استخدام الأملاك الشخصية التي تمنح للمواطنين أو توضح 
تحت تصرفهم للاستفادة مها » ئي الحصول على دخول لا تحصل 
نتيحة العمل الفرد نفسه » أو تلحق الضرر بمصالح المجتمع » 


۹۹ 


۲ - الملكية الخاصة . 

۳ الُلكية العامة . 

. ملكية الدولة‎ - ٤ 
في اصطلاح الإقتصاد المعاصر يطلق على ملكية الفرد لخر‎ ١ 
وسائل الإنتاج إسم الُلكية الشخصية » ومُلكية فرد معين ( أو‎ 
» حتى مجموعة معينة ) لوسائل الإنشاج تسمى مُلكية حاصة‎ 
وملكية الناس للأراضي وال بال والمعادن والمياه وأمشاها مُلكية‎ 
عامة » وتسمى ملكية أمثال الأراضي الخراجية ( التي يملكها‎ 
عامة الناس ولكنٌ الحكومة هي التي ينبغي ها التصبرف بها)‎ 
. ٠(ةلودلا ملكية‎ 


ما يترتب على الملكية 
حق الإبستهلاك والإستثمار : 


حين يصبح الإنسان مالكأ لثىء ما فإنه بذلك يتلك الق 
في استهلاك ذلك ألثيء » والمسالة التي تطرح نفسها في هذا 
البيّحث دور سول » هسل أن هناك خا ومقاييس هذا 


(۱) لأجل التعرف أكثر على أنواع الملكية راجم كتاب ( مواقفنا) باب 
دواع 7 ب( ( 5 
السيا سة الإاقتصادية ص ٦۲‏ . 


0۸۰ 


الإستهلاك آم لا(“ ؟ فلو غرس شخص ما شجرة۔ مفلا 
وحصل ما على بعض الثمار » فهل يحتق لصاحب هذه 
الشجرة أن يستهلك من الثمار أي مقدار يرغب فيه بسبب 
كونه مالكاً ها ؟ هل هناك حدود هذا الأمر ؟ وإن كانت فا 
هي تلك الحدود ؟ همل أن هله الحدود ترسمها الحساجة 
الطبيعية) م الإمكانية الإجتماعية“ آم الحد الأدنى ها؟ 
ويقال في الإجابة عن هذه الأسئلة » أنه لا توجد هناك حدود 
من حي الك ۽ بل هناك بحدرد أخلاقة» ومع ذلك أن 
اللكية تعطي الحق لصاحب هذه الشجرة في أن يستفيد من 
تقارعا إل اق خد برغت فيه ولا دود هذا الأ لةه 
مسؤول من الناحية الأخلاقية أن لا يستفيد أكثر من معدل ما 
يحصل عليه جميع الاس » ولو قيل إنه مقيّد من حيث الُلكية 
فذلك يعني أنه لو أحذ أكثر من معدل ما مبجحصل عليه المجتمع 


)١(‏ إن ما يخضع لبحشنا في هذه المرحلة ليس من وجهة ننظر النصوص 
الإسلامية بل هو من وجهة نظر منطق الإنسان الفطري والطبيعي . 

(۲) الحاجة الطبيعية تعني أن صاحب هذه الشجرة بق له آن پاکل من 
ثمارها أي مقدار ما يجتاج إليه وهذا بحد ذاته يعتبر حداً مرسوماً ». 
لأن الإنسان لا يسنطيع إسنهلاك أكثر من حاجته الطبيعة . 

(۳) معدل الإمكائية الإجتاعية يعني ملاحظة ما مجصل عليه كل من 
أفراد المجتمع من لار هذه الشجرة فيا لىو قسمناها بيهم جيعاً 
فيكون لكل فرد ماهم حتق إستهلاك تلك الكمية . 


إ۵ 


بكافة آفراده فقد ارتكب عملا اغتصابياً » ولكننا لو اعتبرنا 
ذلك حك أحلاقياً تحتمه المسؤولية الإجتماعية فإنه بذلك قد 
ارتكب عملا يخالف مسؤوليته الإنسانية . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لو أن هذا الفرد ( في 
المغال نفسه ) أكل من الشجرة التي زرعها بنفسه إلى حد 
« الشبع » في الوقت الذي لم يكن متوسط ما يحصل عليه أفراد 
الملجتمع قد بلغ درجة « الشبع » هذه فأية غخالفة ارتكب هذا 
الفرد ؟ هل أن مخالفته هذه مخالفة قانونية وإقتصادية أم هي 
محالفة لقوانين الُلكية ؟ أم هي محالفة أخحلاقية في جال 
الإقتصاد ؟ ولنضرب مثالا اخحر : لو كنت مرتديا بعض الملابس 
وصادفت شخصا عريانا فوجب عليك إعطاؤه ملابسك ولم 
تفعل ذلك » فهل ارتكبت هنا محالفة قانونية ؟ أم خالفة لأحد 
الواجبات الإجتماعية ؟ وهنا تبرز مسألة طريفة جديرة 
ا ي 


إن الفقه التبع بفرق بين المخالفة القانونية والمخالفة 
الأحسلاقية والسدينية : وهناك نوعان من التعامل مع سه 
المسألة : - 

يقال حيناً : إن هذه (الللابس ) لم تأت من دخلك 
الخاص » وإن الشخص الملحتاج الذي صادفته هو في الأصل 


o 


شريك لك فیھا » ولو استملکها فإنه ‏ پرتكب عمل اغتصاباً 
تجاه أموال الغبر . 

ويقال حيناً آخر : إن هذه الأموال ( املاس ) ملك لك من 
الناحية الإقتصادية ولكن تقع عليك مسؤولية إجتماعية 
وإقتصادية لم تعطها حقها ؛ فارتكبت بذلك عملا محرماً 
الدنيري والأخروي . 

وييكن استناداً إلى بحث الانفاق في الإسلام الوصول إلى 
استنتاجین : 

2 ا و من فل فقهاء العامة والخاصة یقول بأنه 
لو ملك الإنسان أموالا من الطرق الصحيحة فإن هذه الأموال 
ملك له ولكنٌ إنفاقها واجب عليه : 

مإ الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله 4 . 

فالال ف هله اسلرالة ماله 6 ول پسسبا وجوب الانفاق ف 
سبيل الله في حروج هذا امال عن ملكيته » لأن الانفاق واجب 
من الواجبات وعلاقة الُلكية حفوظة في مكانها ء ولسو حالف 
هذا الأنفاق الواجب فلن يقضي ذلك على علاقة الملكية » بل 


(ا) البشرة ۲٣۲‏ . 


or 


يعتبر ذلك خالفة لأحد الواجبات الدينية . 
- الاستتتاج الثاني يقضي بأنه لو وجب عليه الانفاق 
تزعزعت علاقة الملكية واضطربت » وعلى هذا الأساس فإنني 
جن اس شیا سرت ام اکا له کله ق حال عدم 
وجود أية حاجة وأرضية للانفاق الواجب لىدى اللجتمع › 
ولکنني وبمجرد بروز أرضية كهذه لن أعود مالكاً لجميع ذلك 
الئيء بل سأصبح مالكاً لذلك الحزء الفائض عن الكمية 
الواجت إشافها. 
وينطبق هذان الرأيان على الخمس والزكاة أيضاً » فأحدهما 
يقضي بأن الكمية المساوية للخمس والزكاة ليست ملكاً 
للشخص أساساً » بل هي ملك خاص لمصارف هاتسين 
الضريبتين » والرأي الآخر يقضي بأن الشخص هو المالك في 
جميع اجو » فلو ارتكب مخالفة من هذا النوع فإنه قد 
خالف حكما من الأحكام التكليفية“ . ويختلف فقهاؤنا في 
وڃهات نظرهم حول الخمس والزكاة وما ضصريبتان قد حدّد 
الشرع مقدار كل منهاء فیری عدد کہیر مہم أن الإنسان لا 
9( ورد كل من « الحكم التكليفي » و« الحكم الوضعي » في 
المصطلحات الإسلامية ء فالحكم الوضعي يعني العلاقة القانونية › 
والحكم التكليفي هو بالضبط ما عبرنا عنه بالحكم الأحلاقي . 
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يعتبر أساساً مالكاً لذلك المقدار ( الذي تحدده هاتان 
الضريبتان ) بل هو ملك خاص, لصارف الخمس و « 
وفي هذه الحالة یکون الفرد - في الخمس الا في البداية 
لأربعة خاس عمله الإنتاجي الفائتض عن حاجته السنوية › 
ولا يلك الخمس الباقي اسا » ولذا فهم يقولون : إنه لو 
مارس مرة ثانية عملا اقتصادياً بجميع هذا الدحسل فن الربح 
الناتج عن خمسة يذهب إل ساب الخمس لا إل حسابه 
الخاص » وعلى هذا الأساس ان هة ر كو من لاء 
حول الضرائب التي حدّد مقدارها وكميتها تقول : بأن 
الشخص لا يلك ذلك المقدار وتلك الكمية أساساً » بل إنه 
ومنذ بداية إنتاجه يتعلق مقدار من هذا الإنتاج مصارف تلك 
الضرائب” . 


)١(‏ البحث يدور هنا حول الضراثب التي حدّد مقدارهاء ولا يوجد 
مثل هذا الرأي حول الحقوق التي لم يحدد مقدارها » ولم يسبق وجود 
هده النظرة لدى الفقهاء فيم) تعلق بحالات الإنفاق غير المحدود 
الذي يعن وفقاً للظروف الزمانية والمكانية المختلفة . 

(۲) تعود بنا هذه المسألة إلى البحث حول قضية الإختيار » والإختيار 
الذي نطرحه نحن يعني أن الإنسان حبر في المعصية › ا 
ج قادر على ارتكاب المعصية ولو وجب عليه الإتيان بعمل معن 

فانه يستطیم أن لا يأتي به . وعلى هذا الأساس كان الوجوب 
التكليفى لا يقضي على الإختيار الطبيعي والتكويني لندى الإنسان › 
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وني الحديث عن القضايا الإقتصادية بصورة عامة يكن 
القول : إنه قد يفصل الحکم الوضعي والقانوني عن الحكم 
الأخلاقي والتكليفي » فحين نتحدث مع بعض الأقراد حول 
وجوب إجراء الكشر من التعديلات نراهم يردون واف 
ی 


وهكدا فالال ملك له ويرتبط به بعلاقة الملكية وهو بالإضافة إلى 
ذلك هناك واجب يتحمل مسؤولية أدائه وهو يقدر على عدم آدائه 
دون أن يؤدي دلك إلى إنقطاع علاقة الملكية القانولية بينه وبين هدا 
امال » حتى إن العقاب لا يزحزح - أيضاً - العلااقة القانونية بين 
الالكين وأملاكهم » وعلى ضوء ذلك فإنه قد لا يعطي المال » بل 
ووا الجن ابضا رن اال مقلا له 
سؤال مهم يقول : هل هىاك فرق بين ٣ک‏ القسانوني - أو 

پتعبر أدق الحكم الوضعي - والحكم التكليفي. أم لا؟ أي هل أنه 
کا جاء الحكم التكليفي بوجوب الإنفاق › الحكم القانوني 
والوضعي بزوال الملكية معه ؟ أم أن الملكية عحفوظة في مكاما ؟ 
وهل يعتبر الفرد الذي يطبق الحكم التكليفي قد أحسن عملاء 
والذي لم بطبقه قد أساء عملا ؟ 

ك 

)١(‏ هناك ببحت حول العلاقات القانونية في كل من علم الإقتصاد 
والمذهب الإقتصادي » فالمذهب ميحد المبادىء الإقتصادية العامة 
وكل ما يجب أن يعمل به » والعلم يشرح الأفعال وردود الأفعال 
العلمية على أساس هذه المبادىء فهو تحليل لما هو قائم » أو يبين 
كيفية التطبيق العلمي لما بجحب أن بحدث . ممشاا يقول المذهب : 


ه٦‎ 


الإسراف والإتلاف0 : 


هل أن حق الإستهلاك الناشىء عن الُلكية يصل إلى حد 
الاتلاف والإفناء الذي لا داعي له ام لا؟ فمثلا لوغرس 
خض ما شر كر فم ملت النمار ج وضار مالا 
لشمار الكمثرى هذه » ثم ترك هله الثمار وشاما حت تتاف 
فهل مح له ذلك من الناحية القانونية بسبب كونه مالكاً ها ؟ 
وإن لم تعطه ملكية ثمار الكمثري مشل هذا الحق » فهل مبحق 


يجب أن يتمتع جيع افسراد اللجتمع بالحد الأدنى من مستشوى 
المعيشة › وهذا مبداً مدهبي لم يكتسب حقيقة خارحية لحد الآن » 
ولكن العلم يوضح لنا الطرق العينية التي يمكننا اتباعها من الساحية 
العملية لتلبية الحد الأدى من احتياجات جيع أفراد مجتمع ما » أي 
الشيء الذي ل يتحقق بعد » ولكنه يبين الطريقة العلمية لتحقيق ما 
مج تحقيقه » ملا تريد أنت أن تجعل أبناءك أشخاصاً حركين 
( وهذا الأمر يتعلق بالمذهت » وكيفية انجاز هذا الأمر واضحة وهي 
تحص العلم الذي يقول بوجوب الإستفادة من تجارب الأحرين في 
تحريك أبنائهم ) فهل يجب لمعل ولدك فرداً متحركاً أن تقول له 
دوماً : تحرك ؟ أم أن المطريق إلى ذلك يتمشل في أن تضع أمامه 
الدوافع إلى التحرك لتخلتق فيه اندهاعاً ذاتباً ؟ هذه آمور مجحب على 
العلم أن مجيبنا عنها . 

)١‏ الاسراف يعني إستهلاك ما هر أكثر من الحد المعقول » والاتلاف 
يعني الإهلاك والإفناء . 
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لآخرین أن يلکوها ويستهلکوها بعد معرفتهم بأنه ينوي ترکها 
وشانہا ؟ هنا یکن طرح رأیین 


١‏ إن مار الكمشرى ملك للشخص الذي غرس 
الشجرة » وهو بذلك يستطيع أن يتركها وشأنا حت تتفسخ 
( وتتلف ) ولو قام بهذا العمل فقد ارتكب أبشع أشكال 
الإسراف ر التبذير) وهو إتلاف الأموال » ومع أنه ارتكب 
معصية لكن أحداً لا يستطيع استهلاك شيء من هذه الثمار 
دون إذن منه » أو مبادلة » أو هبة . لأن علاقة الُلكية ما زالت 
تائمة هنا . 


۲ - إن مُلكية الثمار لا تعطيه مثل هذا الحق أساساً » وعليه 
فلو علم الآحرون بأنه يقصد تركها وشأا فإ هم حن 
استهلاکها . 


إل ما قيل حتى الآن بصدد مصدر الُلكية في المنطق 
الفضطري' ٠‏ وجواز تصرف المالك بملكه » لا يسري على 
الاتتلاف » على كل حال أن عدم جواز الالاف في المنطق 
الضطري السليم واضح تماما » وما يتبادر إلى الذهن هر أن 
لمنطق الفطري لا ينح المالك حق الاتلاف » وإن حق 
التصرف لا يبلغ حد الاتلاف . ولو أراد المالك إتلاف ما يلك 
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فإن ذلك يعتبر شكلا من أشكال « الإعراض ۲ بحيث يخرج 
ر ذلك امال ) عن مُلكيته بشكل تام » وتزول علاقة اللكية 
بينه وبين هذا الثيء . إن مشل هذا الشخص قد إرتكب 
معصية لأن حق الُلكية الذي منحه الله له يبلغ حدّ الاتلاف » 
وإن تصرف أساساً هو تصرف غير لائق ني ملك الله » مثا لو 
أراد شخص أن يرمي قدحا من أعلى السطح بقصد كسره 
رالتقط أحد المارّة ذلك القدح فاي منم] يكون هنا مالكاً هذا 
القدح ؟ وهذا بحث قانوني مطروح في الفقه أيضاً » فالشخص 
الذي كان يقصد رمي القدح من أعلى السطح ليكسره قد 
انقطعت علاقة ملكيته للقدح برميه إياه . ويسمى هذا الأمر 
« إعراضاً » » فلو کان بحت له إتلاف أمواله لما كان ينبغي هذه 
العلاقة أن تقطع » فانقطاع هذه العلاقة لمجرد قيامه بذلك 
العمل يعني عدم وجود حن الاتلاف هنا . 

ومع قرار الشخص وأول خحطوة تنفيذية له ( نحوإتلاف 
ماله ) تبرز مسالتان : 

الأولى : إنه ارتكب معصية تكليفية . 

الثانية : تتمثل في نتيجة قانونية وهي إنقطاع ملكيته بحيث 


)١(‏ « الاعراض » من عوامسل سلب الملكية بحيث يكن للآخرين 
القصرف في ذلك المال . 
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لو جاء شخص آخر وأنقذ هذا الال من التلف فإنه يصبح 
ام 

وهذا بحٿث مهم » فقد برز مثل هذا الوضع قبل فترة من 
الزمن في إحدى البلدان ذات الحركة الإنتاجية الواسعة جدا» 
حيث أتلفوا كمية من أحد المنتجات من أجل تقليل الكمية 
المعروضصة مته ف السوق ۰ وتطرح هذه المسألة أحيانا کاحدی 
وسائل تنظيم الحركة الإقتصادية على صعيد الإنتاج 
والإستهلاك > وعللى صعيد إنتاج البضائع وتسادها 
وتوزیعها('“ . 


راس المال 
لمسألة الثانية التي تطرح نفسها حول ما يترتب على الُلكية 


)١۱(‏ حدت يي إحدى السنين في قرية س قرى أمريكا أن امتلأت أسجار 
الخوخ إلى حد كبير فتعاهد المزارعون مع بعضهم على قطف ٠١‏ ./ 
من هذه الثار مشلا لغرض بيعها وترك ال ٠١‏ / الأخحسرى وشأنما 
لتسقط وتتحول بعد تفسخها إلى سماد للأرض » وقد اعتبروا مراعاة 
هذا العهد واجباً عليهم حتى من الناحية الأخلاقية » ولوتخلف أحد 
عنه كان . في الوجدان الأخلاقي لأولئك المزارعين - قد ارتكب 
غالفة أخلاقية » وهي خالفة لعهد ترك تأثيره في تسظيم مصاريفهم 
ودخومم » وهكذا نجد أن مثل هذه الأمور تبلغ أحياناً هذا الحد . 
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هي استشمسار املكف وا لمال بصورة رأس مال » أي أن يستثمر 
الإنسان ما حصل عليه بإحدى الطرق التي مر ذكرها بصورة 
رأس مال » وهذه قضية من القضايا الأساس . 
تعریف رأس الال 

هو تعبير عن الكمية التي يحصل عليها الفرد من القيمة 
الإستهلاكية التي مكنا أن تكون عاملاً مساعداً في الحصول 
على كمية أخحرى مها فمثلا هناك مزارع يزرع القطن 
لیحصل من مزرعته علل ( ٠٠٩‏ ) کخم منه » وني فصل الشتاء 
يحول ( ٠١‏ ) كخم من هذا القطن بعمله اليدوي إلى خيوط 
ليبيعها بسعر أعلى . وعليه فهو يلك في نباية السنة ( ٤٥١‏ ) 
كغم من القطن و( ٠١‏ ) كغم من الخيوط » فيحدّتُ نفسه 
قائل : إنه لو استطاع بطريقة ما أن حول جيع ال( ٠٠٠‏ ) 
كغم من القطن إلى خيوط في فصل الشتاء فسوف يحصل على 
دحل أكبر » وہذا الدافع يتحر تفکیره المبدع فیخترع ماكنة 
لغزل » وفي السنة التالية يزرع هذا المزارع القطن مرة أخرى 
فيحصل على ( ٠٠١‏ ) كخم منه ولكنه ينجح يمساعدة ماكنة 
لخزل في أن يحول جميع هذا القطن إلى حيوط 

ية معجزة حدثت هنا ؟ إن ماكنة الغزل البسيطة هذه قد 
أصبحت مصدراً لزيادة الإنتاح » لقد أصبح الزارع مالكاً 
لوسيلة رفعت من مقدار الربح الناتج عن فترة العمل نفسها » 
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فماكنة الغزل تعين القرويّ في أن يرفع من مستوى إنتاجه » 
ا القيم الإستهلاكية » وني هذه 
الحالة يملك المزارع كل شيءٍ حتى ماكنة الخزل البسيطة التي 
اخترعها بنفسه » فقد نجح بإستعماله الخشب والإمکانات 
الأحرى الق وضعتها الطبيعة تحت تصرفه » وكذلك فكره 
املاع رادب وملام ي رفم كته اليما اة 
فهل هناك أدنى شك في مُلكية هذا الشخص للقطن واي وط 
و إن هذا الشخص ل يرتكب لحد الآن 
عملا خالفاً للحكمين : الوضعي والقانوني . 

في هذا اال الذي أوردناه هنا يعتبر كل من ال( )٠٠٠‏ 
كغم من القطن وماكنة الغزل البسيطة وسيلة من وسائل عمل 
القرويّ » وسببا لإتاج ال )٠٠٠(‏ كخم من اليوط › 
فكلاهما انضم إلى قوة العمل الح للقروي الذي يغزل 
القعطن » ولكنْ دور ماكنة الغزل بختلف » فهي حقَاً تؤثر في 
إنتاج القيمة الإستهلاكية المضافة » ولكن القطن لا يزؤثر هنا 

ولتوضيح هذا الموضوع لاحظ الجدول الآتي حيث اعتبرنا في 
هذا المثال سعر القطن ( ٠١‏ ) ريالات لكل كغم وسعر الخيط 
( ۰ ) ریالاً لکل کغم : 
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القيمة الإستهلاكية الجديدة التى أضيفت هنا تعادل‎ 
وبناءُ على‎ “(f0۹ = O0 A111۹ ريال ر(‎ ) ٤٥٩ ( 
ما تقدم فإ الثيء الذي أصبح عامل في إيجاد هذه القيمة‎ 
المضافة هو ماكنة الغزل التي استعملت كوسيلة في زيادة القيمة‎ 
كغم من القطن موجودة‎ ) ٠٠١ المنتجة » ذلك لان كمية ال(‎ 
بحوزة الزارع في کلتا الحالتين‎ 
أذواع رأس الال‎ 

يكن لرأس الال أن يتخذ أشكالا ثلاثة : 

١‏ وسائل إنتاج 

۲ ۔ استٹمارات . 

رس مال تجاري ۰ 
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| راس المال في شكل وسائل إنتاج : 
الحالة الأولى يصدر العمل الإنتاجي عن مالك الوسيلة نفسه 
( كا مر في المثال السابق ) ومن الواضح أنه لا نقاش ني مُلكية 
مثل هذا الشخص للخل الحاصل من رأس مال كهذا في أية 
وسائل الإنتاج المستخدمة كرأس مال بشكل يجعل العمل 
الإنتاجي لا يصدر من مالك هذه الوسائل بل من الآخحرين . 
ويكن هذا الإفتراض أن يتثخذ صورتين : 

أ الإيجار : آي أن بطلب مالك وسيلة الإنتاج من شخص 
اخر ان یعمل بہا ویعطیه کل يوم مبلغا من المال كإمجار هذه 
ا 


ب - الصورة الأخحرى تتمثل في أن يستأاجر المالك شخصاً 
فیعطیه کل یوم مبلغا من الال مقابل ما ينتجه من الخيوط 
بواسطة الماكنة . 


)١(‏ الريال = ٠/٠١‏ التومال وهو أصخر عملة منداولة في الجمهورية 
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حصة العمل ورأس الال : 
E‏ 
وهنا يفترق منطق كل من الرأسماليين والإشتراكيين فيعنبر 
کل طرف منہم فائض الإنتاج منعلقا بالطرف الآخر » إذ يقول 
الرأسماليون : 


( إن العامل الذي يعمل على الاكنة الإنتاجية لو غزل 
اليوط بیدیه لأنتج خلال ثماني ساعات عمل ما یعادل کیلو 
غراماً واحداً من الخيوط » ولكنه إذ يعمل اليوم بالماكنة فإنه 
ينتج (4) كغم من الخيوط . وعليه فإِنٌ هذه ال (۸) كغم 
الإضافية تعتبر نتاجاً لعمل وسيلة الإنتاج ) . 


وهذا كلام منطقي في ظاهره » ولكتنا لو دققنا في الأمر 
لا کنشفا أن هله الحسابات غار صحيحة ¢ ولأجل أن يتو صم 
أكثر عدم اعتماد هذا المننطق على أي أساس » يكن تشكيل 
معادلة أحرى كالآي : 


( إن ماكنة الغزل حين كانت معطلة بلا عمل قبل اليوم ول 
يكن العامل واقفاً إل جانبها ؛ كان إنتاجها صفراً » اما اليوم 
فقد أصبح إنتاج هذه الماكنة إضافة إلى عمل العامل (۹) كخم 
من الفيوط » وعليه فإن هذه ال )٩(‏ كغم المنتجة من الخيوط 
ملك للعامل ) . 
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وهذه هي نتيجة أحد إشكالات الإشتراكيين واستدلالام 
حیث يقولون : 

ال ی ی کل 
هو العمل الح » فالعمل ايت لا يلد شيئاً » كا أن الدجاجة 
اة ا تیش : 

ولا بد أن نذكر هنا أننا لسنا أسرى هذه المعادلات » فحين 
کر دة تک طا كن من العادلتن لباقان ١‏ وان کد 
ما يدل على خطأ الأحرى » والحقيفة تتمشل في القول : بأن 
هناك حصة لكل من وسيلة الإنتاج والحامل في ال )٩(‏ كخم 
من اليوط المنتجة » وأننا لا بمكننا أن نسب ولد الحلال لا 
لأمه وحدها ولا لأبيه وحده » وعلى هذا الأساس » فالقول 
الصحيح هو أن الخيط المنتج حصيلة لزواج العمل الحيّ 
للعامل مع العمل المت لصاحب وسيلة الإنتاج . ولكنُ 
النقاش يجب أن يدور حول معادلة تعيين الحصص التي يجب 
أن تقوم على ساس نظام عادل يستند إلى الموازين الإسلامية 
وتعمشل الفقرة الشانية من المادة )٤۳(‏ من دسترر الجمهسورية 


)١(‏ المقصود من العمل الميت هو العمل الذي أنجز من قبل وأصبح 
اليوم قي سكل إنتاح » أو بضاعة » أو استثهارات . أما العمل الحي 
فيقصد صه العمل الذي أنجر الآن وله ناتج معبن . 
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الإسلامية(٠‏ تلك المعادلة الدقيقة والعادلة » فحين تتوفر في 
الجتمع وسائل الإنتاج بكثرة » وتوضع مجاناً تحت تصرف من 
يحتاج إليها لا تبقى بعدئذ أية آرضية لالإستغلال » ولكن ماذا 
جب عمله حتى نصل إلى تلك المرحلة ؟ لقد دوت الادة )٤۹(‏ 
من دستور الحمهورية الإسلامية » في فصل الإاقتصاد منه » 
هذا الغرض ؛ إذ تنص هذه المادة على ما يلي : 


« الحكومة مسؤولة عن أخذ الشروات الناشئة عن الربا 
والخصب » والرشوة والإخحتلاس » والسرقة والقمار » وسوء 
الإستفادة من الموقوفات » وسوء الإستضادة من المقاولات 
والمعاملات الحكومية » وبيع الأراضي الموات » والمباحات 
الأصلية » وإقامة مراكز الفساد » وسائر الموارد غير المشسرى ت » 
وإعادتها إلى أصحابهاء وني حالة مجهوليتهم تعطى لبيت 


انعدام البطالة . ووصع وسائل العمل تحت تصرف كل س هو قادر 
على العمل ولکنه فاقد لوسائله بصورة تعساونية عص طريق الإقراضص 
بلا فائدة » أو أي طريق مشروع آخر »› بحيث لا يژدي ذلك إلى 
تمركز الثروة وتداوها ي أيدي أفراد وحموعات خحاصة » وبحيت لا 
تتحول الحكومة معه إلى رب عمل كبر مطلق » وجب أن تتم هذه 
العملية مع ملاحظه الضر ورات القائمة في السرامح الإا قتصسادية 
العامة للدولة في كل مرحلة من مراحل الىمو 
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الال » وجب تنفيذ هذا الحكم بواسطة الحكومة بعد التحقيق 
والثبوت الشرعيٌ » . 

فالحكومة تأحذ هذه الأموال وتضعها تحت تصرف الأفراد 
المستعدين للعمل والفاقدين لرأس امال في شكل تعاونيات » 
وعلیه فإننا لا نواجه في الإسلام طريقاً مسدوداً . ولو رفعنا من 
قدرتنا على التتخطيط والتنفيذ فسوف يرتفع مستوى الإنتاج في 
الملجتمع الإيراني حلال خحطة تستغرق عشر سنوات » وذلك 
بتسطبيق المادتين )٤۳(‏ و(4٤)‏ من دستور الجمهورية 
الإسلامية » وهذا نقضي على الأرتزاق الذي يتم عن طريق 
الإستغلال . 


۲ راس الال فی شکل اسنثمارات : 

وهذا النوع من رأس الال نجده في شکل عمل خزون قابل 
لالاستثمار » فمثلا يبني شخص ما بیتا أو كوخا ویعیش فيه » 
ر ار بی ع رق اسار ره 
تصرف من لا يلك سكناً لمدة معينة » TT‏ فی 
هذا الحالة يكون رأس المال في شكل عين خارجية قابلة 
للاستخدام » وهو بحدٌ ذاته بضاعة قابلة لاإستشمار » وهنا 
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۳ ۔ راس الال التجاري 


وهو رأس الال الذي لا يعطي أيّاً من نوعي الربح » أي 
أنه لا يرفع من مستوى الإنتاج » ولا يکن استهلاکه » ولا 
يکنه عمل آي شيءِ › وكمثال على ذلك : هناك تاجر يأتي ئة 
طن من الأرز إلى المستودع بشمن مليون تومان » ثم يريد 
بإعتباره مالكا ليون تومان ( مئة طن من الأرز ) أن محصل على 
ربح مقداره عشرون الف تومان . 
الريح الناتج عن الأشكال الفلاثة لرأس الال : 

١‏ في الحالة الأولى : أي رأس المال في شكل وسائل 
اناج اين بات رأس الال إلى العمل تبرز قيمة إستهلاكية 
جديدة . مثلا : 

)٠٠١(‏ ساعة عمل لغزل القطن + ماكنة الغزرل ٠٠١‏ كغم 
ما 

)٠١(‏ ساعات عمل لغزل القطن - ماكنة الغزل كيلوغراماً 
واحداأ من الخيوط . 

فلو قيل في هذه الحالة إن ماكنة الغزل هذه تسببت في زيادة 
إنتاج اليوط وعليه بب إعطام رأس المال حصة من هذه 
القيمة الإستهلاكية الجديدةء فان هذا الكلام جدير بالقبول طبقاً 
للقوانين التي اتفقنا عليها لحدٌ الآن من وجهة نظر المنطق الفطري 
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فيا بخص مصدر الُلكية . إن مبدأ الربح الناتج عن رأس الال 
المتخذ شكل وسائل إنتاج - ولو بمقدار ضثيل - مقبول من 
الناحية المنطقية » فالربح الناتىج عن رأس الال ( شريطة أن 
یکون oT‏ إلى الإستغلال » ولا يثير نقاشاً حول 
القيمة الفائضة » بل يكون عامل مساعداً في أن يستفيد الذين 
يلكون طاقة عمل أكار» وعو تا يساعد عل الإبداع 

١‏ - في الحالة الشانية التي يكون فيها رأس المال في شكل 
استشمارات فإن العمل الميت المخزون لا يرافق أي عمل آخر 
سوى الإستهلاك » وبذلك لا يعتبر رأس الال الاستفماري 
مصدراً لإنتاج قيمة إستهلاكية جديدة» بل هو بحل ذاته 
وسيلة يمكن استخدامها كقيمة إستهلاكية » وکا ذكرنا سابقاً 
يأتي شخص ويبني بيت لنفسه وينشىء فيه غرفة إضافية تمکنه من 
إسكان المسافرين فيها لليلة واحدة لياخذ منهم أجراً في مقابل 
ذلك وهکذا يصبح هذا البيت رأس مال استشمارباً . 


ولنضرب مثالا آحر : يصنع الشخص (أ) دراجة لنفسه 
ا إلى آخحر وحین لا يرغب في 
استخدامها يؤجرها إلى الشخص (ب) الذي لو سار على قدميه 
لقطع المسافة في يومين ولكنه يقطعها في ساعات بواسطة هذه 
الدراجة . 

۴- السالة الثالغة هي الربح الناتج عن رأس المال 
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التجاري » وکا قيل سابقاً يكون رأس الال في هذه الحالة عقياً 
لأنه غير قابل للإستهلاك بنفسه ولا ينتج قيمة إستهلاكية 
جديدة لذا مكده أن يؤذي إلى عمليات استخلال متسلسلة 
ومتواصلة وخفية » وإلى فوارق في امتلاك الشروة » وإلى فوارق 
طبقية » وهو لا بيلك أي أساس يكن تبريره منطقياً طبقاً لا 
قيل لحل الآن حول مصدر الُلكية » وني الخال الذي ذكرناه 
هذا الصدد فإن الفرد يشتري مثة طن من الأرز بمليون تومان 
بقصد بيعها ليون وعشرين ألف تومان» والسؤال هنا : هل 
ل الي الفا را ا ا جو 
الُلكية ؟ 

الجحواب : إنه لو قبض هذا المبلغ في مقابل عملية البيع 
الا و ادمات فلن رة ربجا اراس الال بل هو بختران 
حقّ التعب الحاصل من عمليسة البيع والشراء . وني هذه 
الصورة يطرح سؤال يقول : 

وأي مقدار من العمل استهلكته عملية بيع مئة طن من 
الأرز وشرائها لكي يخصص ها هذا المبلغ ؟ 

الجواب : قد يقول قائل : إن عمل التاجر لا يختلف عن 
عمل البقال » ولكن الذي يكن القبول به هو عمل التاجر 
الخدم والذي جب أن يكون متناسباً مع أجرة جهوده التي 
تعطى له » فلو ربح تاجر الجحملة عشرة ملايين تومان حلال 
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سنة واحدة فإننا نتساءل : في مقابل أي شيءٍ حصل على هذا 
امبلغ ؟ وماذا بختلف تاجر الجملة هذا عن بائع المفرد ذاك ؟ إن 
تاجر الجحملة يطالب المجتمع بهذا المبلغ الإضافي مدّعياً بان 
رأسماله يجب أن يربح شيا » وهذا ما لا يقبله المنطق 
الفطري » وني هذا المثال يمكن تقدير الربح اللازم في ظروفا 
الحالية ب (۲۰۰) تومان مثلا » وعليه فيا هو مسوغ الربح البالغ 
( ۲۰۰۰۰ ) تومان ؟ ولو حلَلنا هذا المبلغ لوجدنا أن )۲٠٠(‏ 
تومان منه أجرة عمل في مقابل الخدمة التجارية أما الباقي 
الذي يبلغ ( ۱۹۸٠١‏ ) تومان فيمثل القيمة الفائضة التي تطرح 
في البحوث الإقتصادية والتي رفضت في الإقتصاد التحليلي حق 
قبل ماركس أيضاً » وهي اغتصاب غير مباشر هود العمال . 


إن ما يعتبر سرقة تؤدّي بمجموعة من الناس إلى إيجاد طرق 
کا ل ي ی ا اا 
الجهود الفكرية والجسدية للآخرين » ما هو إلا هذا الربح 
الناتج عن رأس الال التجاري » ففي الربح الناتج عن البيع 
والشراء لا جال لاإشكال حول مقدار الربح المستحصل في 
مقابل جهود البائع والمشتري والكاتب والمحاسب والعامل 
ومصاريف الماتف وأمثال ذلك » ولكنٌ الذي يطالب مقدار من 
الربح لأنه باع أو اشترى ألف طن - من البضاعة - مثا ولو 
كانت الكمية مثة طن وبالجهد نفسه ويطالب ب /.٠١‏ من 
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امقدار السابق فإن مطالبته هذه غير صحيحة » لأنّ هذا هو 
الربح المجحف » وهو شيء مرفوض من قبلنا » وسسواء اشترى 
هذا الشخص نقداً أو نسيغة فإنه يريد ربحاً في مقابل 
رأسماله » والنقد والنسيئة يتناسبان هنا مع الزمن وتكون 
معادلة احتسابيما بهذا الشكل على سبيل المغال : 


المدة بالأيام مقدار الربح 
۱ ۰ ریالاث 
۲۰ ۳۰ 5 


فهو قد أضاف عامل الزمن فى هذه الحالة وهو على أية حال 
رید ان اخ را بحو انرا ا د د 
وني هذه الحالة اعتبر رأس المال التجاري شرطاً من شروط 
العمل الخدم لا سبباً له » ولم تمنح له أية مصدرية » في 
الوقت الذي تلك وسائل الإنتاح هذه المصدرية حقا » والفرق 
هنا هو أننا لو أوجدنا نظاماً يقضي بأن يعطي منتج البضاعة 
بضاعته لای بائع,ٍ ويطلب منه أن يبيعها ويأخذ أجرته ثم يعيد 
امبلغ المتبقي ! إليه » فان ذلك لا يحدث أي تغيير (وفي هذه 


)١(‏ ينبغي الإلتفات إلى أننا في المشال الذي أوردناه سلفاً لم نحتسب أي 
ربح في مقابل ال ( ٠٠١‏ ) كخم من القطن في كل الأحوال » أي 
الوقت الذي احتسبنا ربحاً لماكنة الغزل وعمل العامل . 


A 


الصورة حذف راس الال التجاري للبائع ( ولا فرف ین وود 
رأس الال أو عدم وجوده في الوقت الذي لو حذفت رفي الحالة 
الأرل ( وسائل الإنتاج لكان ذلك مۇئرا 


يعتبر ما يصطلح عليه في علم الإقتصاد بالقيمة الفائضة من 
الأمور التي تؤدي إلى سرقة حصيلة أتعاب الآخرين وهي تتعلق 
من وجهة نظر التحليل الإقتصادي برس امال الذي لا يظهر 
في شکل وسائل إنتاج وعوامله ( وني شکل استثمارات ) بل في 
شکل رأسمال متداول ف الوحدات الإنتاجية والثدمية » با ف 
EOE‏ 
وجهة نظر الإسلام حول الأرباح وراس المال 
التجاري 

ن ما ئناه ل الآنْ کان من الناحية الإقتصادية فقط ¢ 


وکن - وفقاً لوجهة ة النظر الإسلامية - أن ننظر إل هذه المسألة 
عن طريقين : 


١‏ أن پقال e e‏ ولأنه يلكها فهر 
وفقاً للقاعدة الفقهية المعروفة : « لا يحل مال آمریء مسلمٍ : 
SS‏ :%. 
تأكلوا أسوالكم بينكم بالباطسل إلا أن تكون تجارة ف 
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تراض . . . 4“ مسموح له بأخد أي مقدار من الربح » 
فمثاا E‏ السكر بثلاثة تومانات للكيلو غرام الواحد ثم 
باعه بشلاث مئة تومان بدلا من خمسة تومانات فلا ضير في 
ذلك ١‏ ون الحالن تشمله هته الأدلة فان حكمها واد . 
۲ - وي وجهة النظر الثانية توضع هذه الأدلة إلى جانب 

القول الإجحاف حرام في الإسلام » وأنه ينبغي الإنصاف 

هنا » ولو تتبعنا ما عندنا من الروايات عن الثبي الأكرم ( ص ) 
والأئمة سلام الله عليهم أحمعين حول آداب التجارة » لأدركنا 
جيّداً أن البائع ال متم بالأخلاق والمبادىء الإسلامية يأخذ 
لنفسه ربحاً يساوي حى أتعابه وبصورة عادلة » أما البائع 
الذي يريد إضافة إلى ذلك أن يحصل على معجزة من رأسماله 
( الذي يعتبر غير منتح من وجهة النظر الإقتصادية ) ويريد منه 
أن ينتج ربحاً فاحشاً فإنه شخص غير منصف » ولا توجد أية 
شكوك حول هذا الأمر طبقاً للمقاييس الإسلامية . 


البيع والربا 

حين نزلت الآيات القرآنية الكرية تأمر بتحريم الربا في 
المجتمع الإسلامي » طرح المرابون سؤالاً يقول : ما الفرق بين 
الربح الناتج عن الربا والربح الناتج عن البيع والشراء ؟ 


ز١)‏ النساء : ۲۹ . 


م ذلك بأنهم قالوا إنغا البيع مثل الربا . . . 4 . 

مشال : في البيع والشراء يعطي الإنسان عشرة أطنان من 
الأرز ليحصل على ربح معين » فلو أعطى - بدلا من هذه 
الأطنان العشرة من الأرز- مبلغاً قدره عشرة آلاف أو مثة ألف 
تومان » وطلب منه أن يعيده إليه بعد شهرين مضيفاً إليه مبلغاً 
معيناً فهو في هذه الحالة قد أعطى نقوده ليأحذ ربحاً في مقابل 
ذلك » فا هو الفرق بين الربح الناتج البيع والشراء 
والربح الناتج عن الربا ؟ وجيب القرآن هنا قائلا : 

أحلّ اله البيع وحرّمٌ الربا . . . 04 . 

فهناك فرق بين البيع والربا هو أنك في البيع تؤدي - حقاً ‏ 
خحدمة يحتاج إليها الآخرون » لأن البيع عبارة عن توزيع 
البضاعة ( أي إيصاها من الإنتاج إلى الإستهلاك ) وهو آمر 
لا بد منه في الحياة الإجتماعية لأفراد البشر » ولكن الربا بغير 
هذا الشكل » فإنك في الربا لا تؤثي آي عمل نافع » بل إن 
العمل النافع يؤذيه من تعطيه النقود » وهو لا يستطيع 
الإستفادة من هذه النقود التي وضعتها تحت تصرفه بحدٌ ذاتها » 
وعلى هذا الأساس فإنٌ وضع النقود تحت تصرف الآخرين لا 
يؤدذي إلى أية نتيجة » فهي وسيلة لا يعتبر جرد توزيعها 


, ۲۷١ و(۲) البقرة:‎ ))١( 
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وإيصاها أل الأشخاص حل مة من ادمات »> والآن يطرح 
سؤال يقول : أي نوع من الربح يحلله القرآن ؟ إننا نفهم من 
أية : [ أحل الله البيع وحرم الربا 4 حدودا للربح المعقول 
الذي پعادل أجرة تعاب السا ¢ أما ما تجاوز ذلك فهو من 
الناحية الإقتصادية نوع من أنواع الظلم لا بختلف عن الربا 
الأرباح ونسبة التضخم 

السألة الأخحرى التي تطرح نفسها هذا الخصوص هي 
معالحة التضخم » أي سد النقص الحاصل ني القدرة الشرائية 
للنقد ( نسبة التضخم ) . ففي امال نفسه الذي ذكرناه 
يشتري الشخص مئة طن من الأرز ليون تومان ويريد بيعه 
بمليون ومئڻي تومان لتکون هذه الما تومان حلالا له » ولتكکون 
EY‏ الحديث القائل J:‏ الكاسب حبيب الله ) . وسصین 
يبيع المة طن من الأرز يذهب ليشتري مرة أخرى مشة طن 
ويقولون له : إنهم يعطونه )۹٩(‏ طنا من الأرز بدل المئة . فمن 
أين جب توفير هذا الطن الواحد من الأرز الذي خسره هذا 
الشخص ؟ وهناك ما يشبه هذه القضية فيم| مخص النقد › 
فمشلا تقترض أنت اليوم مثة ألف تومان من النضود من ابن 
عمك الذي يريد شراء دار بہذا بلغ ولكنك تطلب منه أن 
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يصبر مدة من الزمن لأنك تحتاج إليها لأمر أهم من ذلك » 
وحين يذهب بعد انقضاء تلك المدة ليشتري دارأ خبرونه بأن 
الور قد غلا معا فا الل اه هده امار ؟ وهنا أيضا 
لا يوجد فرق بين البيع والربا » فحين تبرز نسبة للتضخم يجب 
التفكير بحل ها سواء في القروض أو في البيع والشراء . 


ولو اتفقنا على أنّ الفسح في المجال لنسببة التضخم يودي في 
حد ذاته إلى دفع المجتمع نحو تنمية الثروة وتراكمها لتوجبت 
علينا مقارعة التضخم » وعوامل التضخم كثيرة جداً ولكن 
همها يتمثل في ذلك الربح الناتج عن رأس الال المتداول » ولو 
أننا قضينا - في نظام اقتصادي معين - على الربح الناتج عن 
رأس الال المتداول ؛ لما وجدنا بعد ذلك نسبة تضخم جديرة 
بالإهتمام » ولو تفحصنا هذا الأمر من جميع جوانبه فمن 
اللحتمل أن تکون جميع أسباب التضخم الأخرى نتيجة هذا 
السبب » إذ أن مصدر التضخم في جيع الأسباب والعوامل 
التي تنسب إليه هو بالضبط هذا الربح الناتج عن رأس المال 
المتداول الذي ليس في شكل وسائل إنتاج ولا في شكل بضاعة 
قابلة للإستشمار بل هو مجرد رأس مال متداول يطالب أصحابه 
بربح له » ولو كان الأمر كما يدعون من أن الربح الرأسمالي 
واحد من مجموعة أسباب للتضخم » وأن هناك عوامل أخرى 


2 


ترافقه أيضا وتجعله غير قابل لتجنبه » فإنه ينبغي في هذه الحالة 


۷۸ 


أن نسميه « تعرويض التضخم » وهسو شىء يشبه تعويضص 
الخسارة الناشئة عن الإستهلاك ٠‏ ولو أعطي ما يعادله للبائع 
فإن ذلك من الأعمال الصحيحة . 


إن جميع هذه الأمور تعود إلى « السعر » » فمن العوامل التي 
قيسل إنها تؤثر في ظهورالتضخم هو « السعر» » وإن الخطاً في 
التسعير- أي تعيين وحدة قياس القيمه - يودي إلى ظهور 
التضخم » وتعتبر وحدة القيمة من أعقد المسائل الإقتصادية › 
وینشاً التضخم حين يكون مقدار إمكانيات الاستشمار الحاصلة 
اقل من القدرة الشرائية المعطاة للناس » فما إن الربح الناتج 
عن رأس الال التجاري الذي محصل عليه رأسمالي معينْ يعطبه 
قدرة شرائية ني الوقت الذي ل تحصل إمكانية إضافية لالإستشمار 
( في المجتمع ) حتى بمقدار تومان واحد » وهذا ما يودي إلى 
التضخم » وني هذه الحالة يفكر العامل - مع نفسه - أنه تسلّم 
أجوره كاملة ولكن قدرته الشرائية أقل ما محصل عليه » وهذا 
يمثل بالضبط سرقة من جيب العامل واستغلالاً له“ . 


)١(‏ وحين يريد صاحب اصع أن يدرج أرناحاً ي میرانیته فانه بحسب 
هکدا : 
يقول : إنه ملك في مصنعه مثة مليون تومان کرأسال مكون من ' 
الساء ( ملیوني توماں ) والمکائن والآلات ر ثماية ملاییں تومان ) 
والمواد الأولية والأحور التي يجب إعطاؤها للعمال حلال شهر 


۷۹ 


إن ما يطرح فضية القيمة الفائضة في دور الإقتصاد 
الرأسمالي ويبين دورها المخرْبَ » شيء يعود إلى الربح الناتج 
عن رأس المال التجاري » وإلا فإن اربج الناتج عن رأس 
الال ي شكل وسائل انتاح واستشمارات لا يؤذي على الإطلاق 
إلى ظهور مسألة القيمة الفائضة المخربة(“ . 


( تسعوں ملیوں تومان ) وهکدا براه یعتر عشرۂ ملاسین تومال مس 
زأع اله فة نولكاي 9ات ران جلو الا 
خص المسواد الأولية والأحور التي ججب دمعها للعاملين لتطوي 
المضاءة مراحل تداوها . لأنه جى أن ينتطر ستة أشهر حت يمكسه 
شراء المواد الأولية ثم تحسويلها إلى بضاعة مصّعة سلّمها للسائع 
لیشص سه تمنہا » وعلى هدا الأساس فإنه لا يطالب في ميزانية 
الأرناح بعشرة ملايين تومان بل ئة مليول » وهما يتسه الرىح البالعم 
٩١ (‏ ) مليوناً ء الرنح الناتح عن رأس المال التجاري » والربح 
الوحيد المعقول والممكن تريره هو الرنح المتعلق بحصة وسائل 
الإبتاح المؤثرة في زيادة القيمة الإستهلاكية المنتجة بالعسل » وسائر 
الإستشمارات . ويكن أن نضيف إلى ذلك الكمية المتعلضة تعمله 
الحسدمي وما يتعاتق بنسبه التضخم الي لا مفرّ ما ( على فرض 
وجود هذه النسة ) كا في تعويض الإستهلاك » وما زاد على ذلك 
فهو من الماحية الإقتصادية لا حتلف عن « الرسا» ولا يمكن القبول 
به » والنطام الرأسالي هو الدي يعطې لرأس المال منل هدا الدور . 
)١(‏ وها تطرح مسائل عديدة على النحو التالي : 
تری من أین يسا التضخم في المجتمعات الإشتراكية ؟ هل أن هذا 
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التصخم سسه العلاقات التجارية لتلك المحتمعات الرأسالية ؟ أم 
اميكانيكبة الخاطئة لدور العمل عدهم ؟ أليس سسب التضخم في 
المجتمعات الإشتراكية يكمن بي أن الإتحاد السوفياني مثلا بريد تأمين 
مصاريف الأقار الصساعية س المصاريف المخصصة للانتاح الزراعي 
وإنتاح البضائع الإستهلاكية ما يؤدي إلى ظهور التضحم ؟ وحقيقة 
الأمر هنا نا أن الربح الدي يريد « الرأسمالي » في أمريكا الحصول عليه 
من راس الال » هو نفسه الدې تريد « الدولة » في الإتحاد السوفياتي 
الحصول عليه » وإن لم یکن الأمر هکدا فھو لیس تضخاً تطهر آثار 
ربح رأس المال العداول مع الضرائب التي ل داعي اء وقد 
تفرض اللحكومة نوعين من الصرائب : أوهما الضرائب التي تىوفر في 
مقابلها حدمات للعمال » والنوع الشاي الذي لا پقدم أيه سمه 
للعے|ال ا هدا النوع ا الإضافي إ لا إذا اعترنا « الأس » 
الىدي 4 للعامل عادلا حقاً لأن الأمن يتطلب بدوره بعض 
اللصاريفب » تلك هي الأىحات الدقيقة التي تمطرح ذا الصدد . 
أما م الناحية الشرعية فلا ينبي لأحد أن بعتقد بأية صورة كانت 
بأنه يستطيع أن يجني س أعياله أرباحاً فاحشة » فالأرباح الفلاحشة - 

س أي عمل حاءت ۔ تعتبر في قل تقدير أمراً الفا لاإنصاف وفقا 
لا حاء في نصوصنا الإسلامية القاطعة » ولكنه لو انتفع عقدار 
متوسط فلا يعد خالفاً للإنصاف » وھدہ ۔ على کل حال - میکانیكیة 
الأسسا ر الي هن ميكانيكية معقدة جداً » وجميع خاس الأنظمة 
الإقتصادية ومساوئها تعود - في اعتقادي - إلى النظام الذي يبين 


۸١ 


ولنطرح إلآن ما جاء ف الاقتصاد الإسلامي نصدد التقسي 
الثلاڻى الذي ذكرناه لرأس الال : 


١‏ -الإيجار 


ك 


إن إ جار الأشياء ( كإيجار البيت والمتجر والسيارة والدراجة 
.. )الذي ورد في افقهنا يتعلق بالحالة الثانية ( أي الربح 

انا عن رأس المال المتخذ شکل الإستثمارات ) وهو ناء 
على ما ذكرناه سابقاً ‏ تلك تبريراً إقتصادياً ومنطقياً كن 
القبول به ولا يعتبر بحدٌ ذاته ظلاً إقتصادياً » وقد يقال : لو 
قتبحتا الباب أمام الإيجار فسوف تطرح قضايا المؤجر والمستأاجر 
وتزايد ضغوط الذين يملكون على أولئك الذين لا يملكرن › 
وعلاج هذه المسألة بتمشل في القضاء على الضائقات بنظامنا 
الإأقتصادي الذي نضعه للمجتمع » أي أن نوسع من أعمال 
بباء البیوت لیکنون کل فرد أقل حاجة إلى إستئجار البيت » 
ويصبح الأفراد أنفسهم أصحاب بيوت وفي هذه الصورة يكون 


كيقية الوصول إلى أكثر الأسعار عدالىة » فالأسعار العادلة عدالّة 
مطلقة ل تتحقق حت اليوم لا في الأنظمة الاركسية ولا في الأنظمة 
الرأسمالبة ولا في الإسلام » فهي بحاجة إلى ميكانيكية » وهذا عمل 
من أعال « علم الإقتصاد » ومع أهمية عامل الأخلاق لكننا لا مكنا 
إبعاد العام العلمي عن أنظارنا . 
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الأفراد هم من أصحاب البيوت عامة » وكذلك لا يبقى أحد 
ممن قد يعيشون في مکان ما بشكل مؤقت ( في حالة إيفادهم 
للدراسة أو العمل مشلا ) في ضائقة من حيث السكن إد 
بحصلون على إمكانيات سكن بشکل دور تؤجر هم »> وکمٹال 
على ذلك : إنني لا أحتاج إلى سيارة طوال العام ولكني أسافر 
أحياناً لعدة أيام خلال السنة » فلو كان هناك مكان استأجر منه 
سيارة لعدة آيام وأدفع 2 کي أسافر وأعود لكان ذلك أكثر 
إقتصاداً أو عدالة لي و من أن أشتري سيارة وأضعها 
الت رن e‏ ني هذه الأيام القليلة من السنة » 
ولکنُ هذه الأجرة جب أن تكون ملخفضة وهذا ا يناج ا 
ا ا ع ا و یار ا 
اسلجكومة مراقبة عابالة الأسعار في كافة المجالات . وأن تحافظ 
إضصافة إلى ذلك على إنخفاض مستوى الأسعار ميكانيكية 
LSa E A NERE E‏ 
الإيجار والأجرة في نظام إقتصادي معين ولضمان ان لا يدي 
هذا التجويز إلى فوارق كبيرة بين دخول الأفراد » لا بد من 
إتخاذآمرين : 

أ - العمل على توفير هذه الأشياء لمن يحتاج إليها 

ب - استخدام الأساليب المؤدية إلى المحافظة على إنخفاض 
مستوی الأسعار . 
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إذن لا يعني تجويز الإجار وإعطاء الأشياء بالأاجرة في نظام 
اقتصادي معين ؛ انتهاكا لمبادىء العدالة الإقتصادية » ولا 
يودي هذا الأمر إلى مسألة القيمة الفائضة التي طرحت في 
الإقتصاد الماركسي وما قبله . 
۲ -المزارعة 

المزارعة تعي أن يعمل الشخص (أ) ويعدٌ قطعة من الأرض 
لزراعتها . فهو يشق الأنهار والسواقي وجري فيها الماء فيسقي 
الأرض ليعدها للإستثمار الزراعي » ولكنه لا يتمكن لسبب ما 
( المرض أو السفر مثا ) أن يزرعها بنفسه . فبإمكانه هنا أن 
يسلك أحد طريقين : إما أن يعطي ارف ارا 
للشخص (ب) وبذلك تحصل الحالة الأولى التي ذكرناها قبسل 
قليل » وما أن يطلب من (ب) أن يستخدم هذه الأرض ثم 
يقسما بينهما ما محصل لديا في ناية الموسم بنسبة معينة » وهذه 
قضية مقبولة تماما من الناحية الإقتصادية » وعدم وجوب 
ارتفاع السعر ليكون مجحفاً مسألة أحرى » ولكنٌ هذه المسألة 
لا اة ن حك اداد آي دلبل طق القضادق 
يرفضها » إذ لو عمل الشخص (ب) لمدة سنة كاملة على أرض 
غیر معدَّة وبلا ماء فقد تعادل حصیلته منہا ربع ما محصل عليه 
من الأرض المعدّة للزراعة » ولو كان الشخص (ب) يعمل 
)٠٠١(‏ ساعة في السنة فحينا يصرف هذه الساعات على 
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الأرشى الى ادت سلفا من لالش ر رشح اليا 
الماء فإنه يحصل على )٠١(‏ طناً من القمح مثلاً ء في الوقت 
الذي لو صرف المقدار نفسه من ساعات العمل على أرض غير 
معدة فقد لا يحصل على أكثر من )٠١(‏ أطنان من القمح . 


إننا لا نقول هنا بأنه جب عليه أن يأخذ فقط عشرة أطنان 
ويعطي العشرين الباقية للشخص (أ) إذ أن ذلك مما يفعله 
الرأسماليون الطامعون » ولكننا نقول : إن الشخص (أ) يلك 
حصته من هذا القمح أيضاً . وقد تذهب المزارعة إلى أبعد من 
ذلك » كأن يعد الشخص (أ) أرضه ويسحب إليها الماء ثم 
يبذر فيها البذور وتنبت هذه البذور » وفي هذه الأثناء يصاب 
بالمرض فيضعها بعد هذه المرحلة تحت تصرف الشخص (ب) 
ليقتس| معاً ما بحصلان عليه بنحو معين » فهل هناك إشكال في 
هذا؟ إن المزارعة - بناءٌ على ما تقدم - تستند إلى أساس 


وقد يقول قائل إن المزارعة تؤذي إلى ظهور أناس ذوي 
دحول عالية » وانحرين ذوي دخول واطئة » وعصلاج القضية 
سهل أيضاً يتمشل ني إيجاد نظام يؤذي بالمزارع إلى عدم 
اضطراره إلى بيع طاقة عمله لمن يلك الأرض اللزراعية والماء 
والبذور والمكائن لعدم مُلكيته مذه الأشياء . وهىذا بالضبط ما 
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جاء في الفقرة (۲) من المادة )٤۳(‏ من دستور الجمهسورية 
الإسلامية( . 

ارا افا جد ن اون 
الإسلامية > وقد أسميتها أنا أطروحة « وفرة وسائل الإنداج 
وإمكانياته » . وهناك فقرة أخرى اشا للمادة نفسها تتعلق 
بأطروحة وفرة الإمكانيات العلاجية » وعلى أساس الأطروحة 
الأولى يمكن في وقت واحد منح حرية للأفراد في المجتمع 
تمكنهم بعد إعدادهم الأرض وبذر البذور وإنباتها من أن 
يضعوها تحت تصرف الآخحرين » وأن يمحسب هؤلاء الآلحرون 
هل أن هذه القضية تجديمم أم لا » كي لا يضطروا إلى بيع 
طاقات عملهم لعدة أشهر بأجرة قليلة . 

ومذه الطريقة نقضي على اضصطرار الناس إلى بيع طاقات 
عملهم بأثمان رحيصة » ونبقي على هذه الفوارق الإقتصادية 
التي تمنح الطرفين - تلقاثياً- مقداراً من حرية المعيشة » 
فاقتصادنا الإسلامي إقتصاد ذو بعدين » فهو يتم بالصرية 
ویرفض الإستغلال في آنِ واحلِ . 


)0( لمريد من الإيضاح راجع شرح هذه الادة في فصل « الأبعاد الأساس 
لفصل الإقتصاد من دستور الجمهورية الإسسلامية » من هذا 
الكتاب . 
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۳ المساقاة 


تنحصر المساقاة في الأمور المتعلقة بالسقي > وف کر 
الأحيان سقي الأشجار » وما إلى ذلك » وكمثال على المساقاة : 
غرس الشخص (أ) بستاناً وهو ينوي السفر . فيتفق مع (ب) . 
على أن يسقيه في غيابه ويراقب الأشجار ( وهنا لا دحل 
للشخص (ب) في الزراعة ) وني مقابل ذلك يقتسمان ما يعطي 
هذا البتان فى كباب الوم اة مقرلا + وهنا العشل بشي 
ما ذكرناه بصدد المزارعة . 
٤‏ - المضاربة 


الضاربة عبارة عن تزاوج بين العمل الإنتاجيّ والعمسل 
الحدميّ ( في صورة مبادلة ) . ويعتبر عمل البائع اللو 
مصداقاً من مصاديتق المضاربة فالقروي ينتج مشلا البيض 
والفاكهة والقمح والأغنام ولكنه لا تسنح له الفرصة للحصول 
على القماش أو صناعة الأواني النحاسية » أو أنه بحاجلة إلى 
تلك الأواني ولكنه ليس ناسا ولا وجود لنخاس في قريته » 
بل إن النحاس في مركز الناحية أو في المدينة › وهناك في المجابل 
ان يل مد الا وع الاوز بات ا ميا 
من أهل المدينة » بل | إن مجموعة من زبائنه الحقيقيين هم 
القرويون » فليس من المجدي أن يحمل النحاس بنفسه الأواني 
النحاسية ليبيعها في القرية » ولا بجدي القرويّ أيضاً أن يتناول 


AY 


کل يوم عشر بيضات ( ويترك عمله الذي يقتات منه ) لکي 
يذهب با إلى المدينة » فعمل البائع المتجول هنا يتمثل في أنه 
يجلب إلى القرويّ الأواني والحوارب والملابس والأحذية وأمثاها 
من جهة ويذهب بالدجاج والبيض والجبن واللبن والقمح إلى 
المدينة من جهة أخرى . وهنا إمّا أ يبادل البضاعة بالبضاعة › 
أو تدخل النقود إلى الميدان فتسهل عملية التبادل . 
يعتبر عمل البائع المتجول - كا أسلفنا- مصداقاً من مصاديق 
المضاربة وذلك يعني أن البائع المتجول لا يعطي نقوداً للنخاس 
في مقابل واه التحاسية ( حيث أنه لا ملك تود لیسطیها له 
بل يتفق معه على أن يأخذها ويبيعها لتكون لكل ما حصة 

من المبلغ الذي يحصل نتيجة للبيع » وهو من جهة أخرى يتفق 
مع القرويّ على أن يأخذ دجاجة وبيضة إلى المدينة لتكون له 
حصة مما حصل عليه » وللقرويّ أيضاً حصة أخرى » وهذه 
هي المضاربة بعينها . 

قراس الال هنا ( الذي هو الأواني النحاسية أو الدجاج 
والبيض ) ملك للنخاس أو القروي والعمل الخدميّ ياق من 
البائع المتجول SS‏ 
العمسل الإنتاجي والخدمي > وجب أن تقسم حصيلة هذا 
العمل بصورة عادلة بين العمل الإنتاجي والخدميّ » ونجد هنا 
أن رأس المال غير المنتتج لم يربح شيا في هذه المضاربة 


AA 


السليمة . أذ حين يتم الحصول على شيء ما فإنه يقسم بين كل 
من البضاعة المنتجة التي تعتبر تجسيدا للعمل الإنتاجي > وین 
العمل الخدمي للبائع المتجول . 

وليست المضاربة عملية حصول على ربح ناتج عن رأس 
لمال التجاري » ولو كان رأس الال يدر أرباحاً فذلك لأن ( في 
مثالنا ) النخاس يعطي عشرة صحون نحاسية للبائع المتجول 
وبعد عودته یتقاضی منه « من » أحد عشر صحناً » وهنا يأحذ 
البائع المتجول عشرة صحون س النخاس ليبيعها في القرية 
فيحصل على « ما يعادل » أحد عشر صحناً ثم يأخذ من ذلك 
ا ا ی ا مقابل خدمته » ويعطي 
للنحاس » وعليه فن صحون النحاس العشرة م تصبح أحد 
عشر صحناً » وهذه هي حقيقة المضار 0 


هناك قضية مطروحة ف علم الإقتصاد َه تقضي بان سند 
المضاربة إلى ميكانيكية عادلة » وهذا شيء صحيح وهو بختاف 


: ما هي شروط المضاربة التي وردت في فقهنا ؟ يقول بعض الفقهاء‎ )١( 
إن المضاربة تتحقق فقط في رأس المسال الذي يكون يي صورة ذهب‎ 
. أو فضة . وهدا في سح داته من البحوث الفقهية الطريفة‎ 

(۲) المضاربة ممأحوذة من ضرب العمل برأس المال أو من ( ضرب في 
الأرض ) أي تشغيل رأس الال ونقله هنا وهناك . 


۸4 


عن القول بان أ أصل المضاربة كالرًبا » وقد سبق القول : إل 
LE‏ »> بل هي ترکيب تالف من كَل من 
العمل الإنتاجيٌ والعمل الخدم التمشل بتوزيع البضاعة . 
ومن الطبيعى أن لا تكون حصيلة المضاربة معادلة للعمل 
الإنتاجي ا > بل ينبغي ها أن تعادل العمل الإنتاجي 
والعمل التوزيعنّ معا ء وما محصل من هذا الإقتران بين 
العملين الإنتاجيٰ والخدميّ ليس ربحاً في الحقيقة > بل هو 
ا E‏ ت امات ی هک 
عمل البائع المتجول والبقال والخباز وبائع ال ل 
تعتبر حصيلة أي من هؤلاء ربحاً ناتجاً عن رأسمال غير إنتاجي 
وغبر استشماریٌ . 

والمزارعة والمساقاة نوعان من أنواع الإستئمار الإنتاجي › 
ويعتبر الإيجار أحياناً رأس مال إنتاجياً » وأحياناً أخرى يتىخذ 
شكل زاس .الال الاستعمارى » وليست الضاربة ايا مى هذين 
النوعين » بل هي تركيب بين كل من العملين الإناجي 
والخدميٰ الأمر الذي لا يعتريه أي إشكال من الناحية 
الإإقتصادية . 


ثم ألا تعتبر هذه الأمور في نظام يلعدم فيه الضسان 
والتقاعد وأجور أيام البطالة » تراكيب صحيحة لشل هذه 
الأنواع من الضمان ؟ إننا نستند في حديثنا إلى مبدأ عدم وجود 


۹ ۰ 


من يأكل جانا ني المجتمع » فمن يعمل يأكل ومن عج . عن 
العمل ولا يمكنه القيام بای عمل نحسب له حساباً استفنائباً . 
والسؤال هنا : هل أن كل من يعمل يستطيع الإستمرار في 
”عمله حت اية عمره ؟ آم أنه سياأتي يوم يعجز فيه عن 
العمل ؟ إندا نواجه في جميع الأنظمة _ سواء في النظام 
أو في النظام الإشتراكي الحالي أو في النظام 

شتراكي الثالي ر( الذي هو نظام اشتراکي متقدم تنعدم فيه 
والذي يستطیع کل | إنسان هيه الإستفادة بمقدار رغبته في 
Te‏ أناساً لا يقدرون على العمل بل هم فقط 
يستهلكون من القيم المنتجة بواسطة أشخاص يعملون 
بالفعل » فالناس في مرحلتي الطفولة والشيخوخة ( اي عند 
طرفي جياتهمر) مستهلكون لا منتجون » وهذه مسألىة طبيعية › 
إذ لا يكن أبدا الادعاء آنه جب على جيع آفراد مجتمع معين 
الإستفادة من إنتاجهم وعملهم الخاص فقد لأهم يستطيعون 
ذلك في فترة معينة من حياتهم . آما في المراحىل الأحرى فلا 
يعملون ولکنہم يستفيدون فقط » فمن أين تأي هسذه 
الإستضادة ؟ إنهم يجيبون على هذا السؤال قائلين باهم ينبغي 
عليهم توفير جزء من القيمة الزائدة عن القيمة المستهلكة الي 
ينتجونها في سني عملهم هذه السنين التي يستهلكون حلا ها ولا 
ينتجون » ويتىخذ هذا التوفير شكلين : إمّا توفير الدولة » وإمَا 


۹۱ 


توفير الفرد نفسه » فا الفرق إذن بين أن يعمد المزارع - الذي 
صرف في سني شبابه جميع طاقته في إعداد عشرة أو عشرين 
هكتارأ من الأرض للزراعة وشراء ماكنة زراعية وكميات من 
البذور وشق الأار لسقي تلك الأرض فبلغ الآن الستين من 
عمره ولر يعد قادرا على العمل - إلى إعطاء هذه الإمكانيات إلى 
مزارع شاب ويطلب منه أن يشتغل با ليحصل على كمية من 
المحصول الناتج » ويحصل المزارع على كمية أخحرى » وبين أن 
تأخذ الدولة هذه الإمكانيات منه وتعطيها لمزارع اخحر ؟ وماذا 
تفعل الدولة هنا ؟ إا تأحذ كمية من القيمة الإنتاجية للمزارع 
الثاني لتعطيها للمزارع الأول » مع فارق وجود جهاز إداری 
بحسب ويكتب ويأحذ من هذا ليعطى لذاك » ولا يعرف هل 
بإمكان هذه الطريقة البيرو قراطية ا الرأسمالية الحكومية أن 
تكون حقاً طريقة أفضل لتقسيم صحح للقيم الإستهلاكية 
المنتجة بين الناس › أي أن تتمكن من إنجاز عملية التقسيم 
هذه بعمل خدميّ أقل فهذا ما يحتاج إلى شيء من التحليل » 
وإننا نؤمن بضرورة إيجاد تجربة إقتصادية جديدة في إيران تستند 
إلى هذه المقاييس . ۰ 
مشاكلنا الإقتصادية وطرق حلّها 

أجل » إن ما يعمل به في المجتمعات الإسلامية اليوم رما 
يؤدي إلى الظلم الإقتصادي وإلى بروز القيمة الفائضة المسروقة 


۹۲ 


آي الإإستغلال ) على شكلين : 

١‏ - الأرباح النانجة عن رأس الال التجاري غر المنتج الذي 
يربح بحدٌ ذاته » أي أنه ( كا في المغال الذي مر بنا) يأحذ 
البائع المتجول عشرة صحون من النخاس ويذهب بها إلى 
القرويّ ليستفيد منه ما يعادل (۱۳) صحناً» ثم يأخذ ما 
يعادل صحنيں ويعيد ما يعادل )١١(‏ صحنا إلى المنتج » 
هذا ربا يؤدي إلى استغلال غير مرئي » وإلى استغلالات 
متسلسلة منوالبه غير مرئية وإلى فوارق طبقية وفوارق في امتلاك 
الشروة وجب منع هذا الأمر بميكانيكية صحيحة للأسعار . 
وهدا بحد ذاته يعتبر من أعقد المسائل الإقتصادية . 

۲ اة توفر رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج لأصحاب 
طاقات العمل الإنتاجيْ والخدميّ بشكل يضطر فيه هؤلاء إلى 
العمل لدى أصحاب رأس الال الإنتاجيْ والندمنٌ » والقبول 
0 ركبة بفرضونها عليهم . إا حقاً لأساة يتمثل علاجها في 
التفيد التام والعاجل للفقرة الثانية من المادة )٤)۳(‏ من دستور 
الجحمهورية الإإسلامية » فالقضية المهمة في الإفتصاد الإيراني 
تل م سين لامرن اذب ان ركز أفکارنا هنا ولا 
نبدّد طاقاتنا » إنها بالنسبة لي لمأساة أن ری عقولا نسنطیع 
التفكير والإبداع في جال الإقتصاد تصرف أوقاتا في نقاشات 
جوفاء لا جدوى منها » إنهم لو اعتمدوا على هذه الأسس 


۹۳ 


الواضحة والمقبولة فطريًاً لانطلقوا إلى طرق تنفيذها . إن 
مشكلتنا الآن تكمن في طرق التنفيذ » وتنحصر هذه المشكلة 
التنفيذية في آمرين : 

١‏ في الإنتاج : تتمثل قضيتنا مع الإنتاج في ماذا نفعصل 
لكي نستطيع إعطاء وسائل الإنتاج ورأس المال الإنتاجيّ 
واللغدمي إلى مَنْ يقدر على العمل سواء بشكلٍ فردیٌ أو على 
شکل شركات مساهمة آو تعاونيات » إن تنفيذ هذا الأمر 
بتطلًّب فكراً وتجربة وحركة وبناءُ وحتى تسابقاً . 

۲ في جهاز التبادل والتوزيع : وقضيتنا هنا تكمن في ماذا 
يجب عمله لمع رأس الال غير المنتج من جني الأرباح » وآن 
حرج الناس من أذهانہم فکرة جني الأرباح من رأس الال 
هذا» ويفهموا أن الربح العنادل مجحب أن ينتج ا 
خدمات ٽوزیع البضاعة مضافا إليها الإستهلاك » وأحيانا نسبة 
التضخم ( إلى الحد الذي يكون هناك تضخم لدينا) وهذه 
لسائل تحتاج إلى حساب وعمل دقيقين(٠‏ 


)١(‏ لقد دخلنا في نقاش استمر عدة جلسات مع أصدقاء وصفوا بأنهم 
يعملون في الأعمال التنفيذية ويب أن يدلوا بآرائهم في هسذا 
المجال » فشاهدنا أننا ندور -حول الكلات فقط » وأنها حقاً لمشكلة 
أن يكون أدعياء التخصص التنفيسذي في جتمعدا ممن يدسجون 


4¢ 


خلاصة البحث 

. للملكية أساس فطري‎ - ١ 

۲ - الُلكية نوعان : إبتداثية وإنتقالية . 

۳ - مصدر الُلكية الإبتدائية يتمشل في العمل الإنقاجن 
والخدميٌ والحیازيٰ . 

. الُلكية الإنتقالية نوعان : اختيارية وقهرية‎ - ٤ 
. مصدر الُلكية الإنتقالية يتمشل في المبادلة وامبة والإرث‎ ٥ 
والمصادر الأخرى التي قد توجد للملكية إنغا هي مشتقة من‎ 
. أحد هذه المصادر الستة‎ 

A aE 
والعامة » وملكية الدولة » ويمكن اعتبار الُلكية الجماعية في‎ 
هذا التق مشتقة من أحد هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت‎ 

والُلكية. الشخصية تطلق اصطلاحاً على مُلكية فرو لثيء 
ما » أو جزء من ذلك الشيء شريطة أن لا يكون من وسائل 
الإنتاج . 


التراكيب » فحين يعْفي الزمن على تركيب معين » يقر دستورنا 
کر کیا يدا وجب الإتباه إلى تنفيذه . 


۹0 


والُلكية الخاصة تطلق على مُلكية شخص ( أو مجموعة ) 
لوسائل الإنتاج » أو لجزءٍ منها . 

وملكية الدولة هي في الحقيقة مظهر آخر من مظاهر اللكية 
العامة ولو چو ا هه 

۷ ليس هنااث أي مبرر إقتصادي ينع الُلكية الخاصة سواء 
في شكل فرديّ أو في شكل جماعي ( سركة مساهمة أو 

امن زامن الال إلا عملا عدا رونا :: 

-٩‏ لو اقترن العمل المجمد ( اللخزون ) بالعمل الإنتاجيْ 
فأصبح ضرا لزيادة مستوى الإنتاج سمي حينئذ برس الال 
المنتج ¢ وتخصيص جزء من القيمة الزائدة الناتجة عن تركيب 
راس امال الإنتاجي مح العمل ( کرأسمال إنتاجي باعتباره 
زا اغا عن راس امال ) شىء له ما ب سرن اا الا 
الإقتصادية . 

١‏ يكن للعمل المجمد ( الملخزون ) أن يتحول إلى 
استشمارات ( الأشياء التي يمكن الإستفادة منها دون أن تفن ) » 
والإنتفاع والربح الناتج من هذا النرع من راس الال آمر له ما 
يبرره أيضا من الناحبة الإقتصادية . 

-١‏ العمل المجمد ( المخزون ) في شكل راس مال تجارى 


۹ 


المال أمرا ليس له ما يبرره من الناحية الإقتصادية بأيّ شكل 
من الأشكال » وهو كالرًبا . 


١‏ - الذين يعملون في توزيع البضائع يكن لثمن بيهم 
أن یکون آکثر قلیلا من ٹمن شرائهم ولکن جب أن يکون هذا 
المبلغ المضاف في مقابل عملهم اليومي في البيع والشراء وباقي 
مصاريفهم الأحرى » دون التطرق إلى الربح الناتج عن رأس 
ا لمال المتداول » وعمل هؤلاء في هذه الحالة هو من المضاربة أو 
ما يشبهها . 

۳ - إن طاقة العمل المستهلكة على شكل عمل حدمي 
يفصل بين الإنشاج والإستهلاك يجب أن تبلغ الح الأدن من 
الإستهلاك والطاقة الإنسانية ( الوسطاء ) . 

٤‏ . المزارعة والمساقاة عبارة عن اقتران العمل الإنتاجي 
لشخص معن بالعمل الإنتاجي لشخص آخر » أي أن يشترك 
شخصان في إنتاج واحلٍ خلال فترتين من الزمن وجب - 
بالطبع - نقسيم حصيلة الزنتاج بينها . 


٠‏ _ المضاربة الحقيقية تعني في الواقع اقتران العمل 
الإنتاجيٌ بالعمل الخدميّ ( توزيع البضائع ) › ولو تم تقسيم 
حصيلة الأمر بين طرفي المضاربة » فلن يكون ذلك جعنى الربح 


۹۷ 


الناتج عن رأس المال التجاري غير المنتج » بل يعني تقسيم 
الأموال الحاصلة بين العمل الإنتاجيّ لصاحب-البضاعة وبين 
العمل الخدمي لبائعها . 

١‏ - الإيجار والمزارعة والمساقاة والمضاربة التي وردت في 
الفقه الإسلامي أمور تتوافق مع الأسس التحليلية التي ذكرناها 
بصدد الملكية » وهي جديرة بالقبول » وها ما يبررها من ناحية 
المنطق الفطري . 

۷- لا يعتبر أي من هذه المعاملات استغلال في حدٌ 
ذاته » وهناك أسباب للظلم والإجحاف واستغلال أصحاب 
الدخحول الواطئة » وظهور الدحول الفاحشة » يمكن تلخيصها 
في عاملين أساسيين : 

أ الإجحاف في الأسعار ( أسعار أجور الأيدي العاملة » 
أسعار البضاعة » أسعار أجور النقل والإ جار » أسعار توزيع 
الحاصل بين طرفي المساقاة والمضاربة والمزارعة وأمثال ذلك ) 

ب - اضطرار من يتلكون طاقة العمل إلى بيع تلك الطاقة 
لأصحاب رؤوس الأموال ووسائل العمل . 


۸ - يتمشل العلاج الجذري هذا الأمر في الترام کل من 
المجتمع والدولة بإعطاء رأس الال ووسائل العمل لكل مَنْ هو 
قادر ومستعك لإنجاز العمل الإنتاجيٰ أو الخدميٌ ليتمکن من 


۹۸ 


تشغيلها بصورة فردية أو جماعية ( شركات مساهمة أو تعاونية ) 
وأمثال ذلك . وجب على الدولة - إضافة إلى ذلك التدحل في 
مسألة تحديد الأسعار في الحالات الضرورية . 

۹ _ يجب في نظامنا الإقتصادي الإهتمام بالأمور المهمة 
التالية : 

أ تأمين حرية العاملين إلى أقصى حدٌ مكن لكي لا يفرض 
عليهم نوع العمل ومکانه وساعاته وکیفیته وأمشال ذلك » وأن 
تڄري حقاً وفقاً لإختيارهم وحساباتيم الحرة . 

م اللإنسان الأكثر بوا پد يوم 
َ 

ج وضع إمكانات العمل الإقتصادي تحت تصرف الأفراد . 
وهذا ما يعد واحداً من طرق ضمان المبدأين السابقين . 
وبناءٌ على ما تقدم فان ما نطرحه كمبادىء عامة لإقتصادنا 
الذي نصبو إلى تحقيقه عبارة عن توفير إمكانيات الإناج والقيم 
الإستهلاكية المننجة مع رفع مستوى اللدافع الذاتي لاإنتاج 
وحرية أصحاب طافات العمل : 

١‏ _ المجتمع والدولة والأفراد ملزمون تجاه المستهلكين 
العاجزين عن الإنتاج » أو الذين فقدوا قدرم عليسه › 


۹۹ 


أوالعاجزين عن إنتاج القدر الكافي من المصاريف التي يحتاجون 
إليها ( بتوفير ذلك هم ) وهذا ما يمل المبادىء التي 2 
مهذا الشأن ليكون نظامنا الإقتصادي مقترناً إلى أبعد حدٌ مكن 
بالحرية والوفرة » وبعيدأً قدر الإمكان عن أعمال التمايز 
والفوارق في الداخحل . 

١‏ - ينبغي لنظام الضرائب أن یکون على شکل ضرائب 
مباشرة على الدحل » وغوذج ذلك : الخمس كضريبة على 
الدخل الصافي في بعض الحالات » وكضريبة على الدخل 
الإجمالي في سالات أخحرى » واللزكاة التي مي بشكل عام 
ضريبة على الدخحل الإجالي . وهذان نغوذجان س الضرائب 
امباشرة . 


١‏ - إن مسائل الأمملاك العامة » والأنفال » وحدود 

ا لحيازة » والإاستفادة من المصادر الطبيعية ؛ من العوامل المهمة 
إن المسائل المتعلقة بإحياء الأراضي » ومبدأ ملكية 
الأرض لن بحييها » واثار ذلك من المسائل الدقيقة » وهي 
الطريقة التي ينبغي الإهتمام بها بدقة » والتي تلعب دوراً مها 
في إقتصادنا في مجبال المعاملات المتعلقة بالأرض وتحديد 


وبتركيب هذه العوامل تركيباً دقيقاً » وبعد حطط تنفيذية 
مدروسة ومجربة » يكنا إيجاد نظام اقتصادي جديد ليس 
كالإقتصاد الرأسمالي ( الذي يطلق العنان عملا للمنتفعين 
ويوقع المستعْلين في شراك المستغلين ) » ولا هو كالئظام 
الإشتراكي الحكومي ( الذي بخنق عملياً كثيراً من الحريسات أو 
يبطل مفعوها » ويخلق من الدولة رأسمالياً كبيراً وقوياً) . 


Converted by Tiff Combine 


امكلباتالض رک 
کالقواثين لالح إن الإعلام 


( يعتبر هذا البحث من أوائل الآثار غير المنشورة للشهيد 
المظلوم آية الله بہشتي › وقد طبع لأول مرة في نشرة ١‏ مكتب 
تشيسع › اللصادرة في شهر رسضسان المبسارك مسن 
عام ۱۳۲۲ هھ . ش/۳٦۱۹)‏ . 
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ريا في الإسلام 


لقد شاركت في عدة محافل دينية طرحت فيها مسألة اا 
وحرمَته في الإسلام » وبحت فيها هذا الموضوع من تلف 
انه 

والرّبا من أكثر المواضيع الإقتصادية والدينية أهمية » وجب 
إجراء تحقيقات واسعة بشأنه » فهناك مسائل كثيرة تتعلق 
بموضوع « الرًبا في الإسلام » يجب بحثها بتعمق وسوف نشير 
إليها هنا بشكل جمل : 

. ما هو الرّبا؟ وهل أن العرف الشائع في العالم اليوم‎ ١ 
بغض النظر عنّا هو في الإسلام كعرف الشعوب غير الإسلامية‎ 
مثا - يطلق اسم الربا على جميع الموارد التي اعتبرها الشرع‎ 
ربا ؟ فلو كان مثلا سعر الكيلو غرام الواحد من القمح يعادل‎ 
ريالات » وسعر الكيلو غرام الواحد من الشعير يعادل‎ )١( 
كغم من القمح في‎ )٠١( ريالات » وقد باع شخص لأخر‎ )۴( 
غم من الشعير فهل يعتبر هذا آكلا للربا ؟‎ )٤٩( مقابل‎ 
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۲ - الرّبا في الشرائح السماوية التي سبقت الإسلام . 

۳ الرًبا عند قريش والقبائل الأحرى في مكة والمدينة ومدن 
الحجاز الأخرى من غر اليهود والنصارى . 

. الربا في الشرع الإسلامي‎ - ٤ 

ه ‏ الرّبا في القروض والبيع والمعاملات الأخرى . 

٦‏ - المكيل ( مايكيلونه عند التعامل به ) والموزون ( ما 
يزنونه عند التعامل به ) والنقدان ( الذهب والفضة 
المسكوكان ) . 

۷- ما كان غير هذه الأقسام الثلاثة من قبيل المعدود ( ما 
يعدّونه عند التعامل به ) . 

هل ان ارف اوو ف ا ا ا اوت 
التنبه هنا إلى إطلاق الروآيات الواردة حورل المعدودع . 

۹ هل أن الأوراق النقدية بحكم النقدين أيضاً؟ أم آنا 
بحكم البضائع الأحرى ؟ 

١‏ - وماذا عن الأوراق الرابحة الأحرى ؟ 

-١‏ ألا يفترض تحقق الرّبا حن التعامل بالأوراق النقدية 
بشکل عام ؟ 

۲ - ماذا يعني الإحتيال س أجل التهرب من الرٌبا ؟ 

۳ - الأمور الإعتبارية والفرضية والفرق بينها . 

. العمليات المصرفية والقوانين المالية في الإسلام‎ - ٤ 
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هذه هي المسائل الأساس هذا البحث والتي جرى الببحث 
في بعض منها في عدَّة حافل دينية أشرت إليها آنفاً » ومن هذا 
القبيل المسألة الأخيرة » إذ بحشت في جلسة أو جلستين وستنشر 
نتيجة ذلك البحث في هذا الكتاب لكي ييحثها ويطلع عليها 
أصحاب العلاقة فيكملوها بالبحث والتمحيص والإنتقاد . 

إن دراسة الرّبا من جميع نواحيه التي أوردناها من الواجبات 
الإسلامية في مجال العلم والبحث » ونأمل أن تستنفر الممم من 
أجل تحقيتي كاملل وشامل بهذا الصدد » مع الأخل بنظر 
الإعتبار ما ورد ني الآيات والروايات » وما قاله وكتبه في ذلك 
فقهاء الشيعة والسنة » وكذلك دراسة الأبحاث العلمية التي 
أجراها علماء الإجتماع والحقوقيون » ثم مقارنة تلك الأبحاث 
بالروايات التي وردت بشأن مسألة تحريم الربا» لكي تنجلي 
على ضوء ذلك جميع الابهامات الموجودة بشأن الرّبا أو أكثرها . 
البنك 

يكن تقسيم العمليات المصرفية بصورة عامة إلى قسمين : 

القسم الأول هو الذي لا يقترن بالفائدة عادة . 

والقسم الثاني هو ما يقترن عادة بالفائدة . 

أما القسم الأول : فيشمل الحوالات الكمبيالات › 
والحساب الجاري » والصكوك » وحساب التسوفير غسيرر 
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المصحرب بالفوائد » وہاقی عملیات تبادل العملة والأوراق 
النقدية . 


وأما القسم الثاني : فيشمل منح الإعتمادات أو القروض 
التجارية والصناعية والزراعية والمهنية »> وقروض بناء المساكن › 
وإنشاء المصانع ¢ وأمثاها 


القسم الأول من العمليات المصرفية : 

سخ القت الأول من العمليات الصرفية إسهاماً كبيرا في 
تسهيل مور الحياة وعمليات البيع والشراء دون أن مجلب بحد 
ذاته ضرراً على الفرد أو المجتمع . 

لنفترض مفلا أن هناك شخصا في مدينة (خوي ) أو 
( عبادان ) ينوي أن يرسل شهرياً المصاريف الدراسية لولده 
الذي يدرس في أحد المراكز العلمية كحوزة فم أو جامعة 
طهران » أو أن هناك تاجراً ني ( قوجان ) أو ( زاهدان ) یرید 
إرسال ثمن بضاعة إشتراها بالآاجل من صاحب له في 
أصفهان » فعلى مشل هؤلاء إمّا أن يتحسركوا من أمساكم 
ويتحملوا متاعب ومصاريف كثيرة ويبذلوا الكثير من وقتهم 
لإيصال المبالغ إلى أصحابها ثم العودة من هناك » وإمًا أن 
يرسلوها بوساطة شخص أمين ومسوضع ثفقة » وإما أن يعشروا 
بعد جه جهيد على تاجر ي مدينتهم يتعامل مع تاجو أخر في 
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أصفهان فیحولوا المبلغ بوا فضلا عن وجود حالات من 
القلق والإإضطراب ف الخالتین الأخيرتين . 


أفليس من الأفضل ‏ والحال هذه - إمجاد موْسسة واسعة 
وجديرة بالثقة لإنحاز هذا العمل بأقل كلفة وأكبر ثقة . 


ثم لنفترض أن هناك شخصاً منهمكاً في البيع والشراء منذ 
الصباح وحتى المساء وجب أن يأوي إلى بيته في المساء ليقضي 
أوقات استراحته مع زوجته وأطفاله مطمثناً مرتاح البال » 
ولكنه يلك في دكانه ألف تومان أو أكثر لو أخذهامعه فقد 
تسرق من جيبه » ولو أبقاها في الدكان فقد تكون من نصيب 
اللصوص » وهكذا نراه منشغل البال في كيفية المحافظة على 
هذا المبلغ » الأمر الذي يسلب النوم من عينيه » فاي شيء۽ 
أفضل من أن تكون هناك مؤسسة يودع فيها نقوده كل يوم 
لتحفظها في مکان امن » مع ما يلزم ذلك من استعدادات › 
ٹم تضعها تحت تصرفه أو تصرف غيره بصك يكتبه . 

أو لنفترض أن هناك رجلً أو امرأة أو طفلا يقتصد في 
مصارپفه ويفكر بعاقبة أمره فيوفر مبلغاً من دخله اليوميّ 
البسيط لكي یکون له عوناً في يوم قد يحتاج إليه فلا يد يده 
لطلب المساعدة من هذا وذاك » وقد أصبحت المحافظة على 
ES E‏ و جو جر 
عل باله کل حین فكرة شمه عل صرف ما وره ۽ وهو من 
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جهة أخرى يخشى من أن نمتد يد أثمة فتختطف منه ( في ثوان ) 
ما ادحره في عدة سنين » ولو جعل هذا المبلغ تحت تصرف هذا 
الشخص أو ذاك فقد يتبدّد أو لا يستطيع الحصول عليه وقت 
الحاجة » أمّا لو تحملت مؤسسة جديرة بالثقة مسؤولية الحفاظ 
على هذا المبلغ وإعطائه لأصحابه متى ما طلبوا ذلك فلسوف 
يكون ذلك نعمة كبيرة بالسبة هم . 

في عمليات البيع والشراء بالجملة يصعب حساب النقود 
حاصة إذا كانت تشكل مبلغاً كبيراً يبألف من فثات نقدية 
صغيرة إذ يستهلك الكثير من الوقت ويؤذي إلى جانب ذلك إلى 
الوقوع في الخطا » فلو أنجز هذا النوع من المعاملات بتبسادل 
الصكوك على الحساب الجاري لا استغرق إلا القليل من الوقت 
ولتجنب الوقوع في خطأ صعب تداركه . 

هذه وأمثاها من المزايا الثمينة التي لا يمكن إنكارها 
للمؤسسات المصرفية التي يعتبر غض النظر عنما في أمسور 
الحياة - خحاصة حياة هذا العصر الليئة بالعلاقات والأواصر - 
أمراً غير معقول . 

فالبنوك با تملكه من تشكيلات واسعة ومنظمة » وموقع 
باعث على .الثقة » تصلح كثيرأً لتلبية هذا الجزء من حاجات 
الحياة اليومية » تلك الحاجات التي تكفي لإثبات ضرورة وجود 
المؤسسات المصرفية . 
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ولك تحريم الرّبا مهما افشرضنا له من داثرة واسعة ؛ لا 
يوه أقلّ ضربة إلى هذا النوع من الأعمال المصرفية » إذ 
يكن - في المجتمع الإسلامي للأفراد أو الدولة على حدٌ سواء - 
إجاد المؤسسات اللازمة لإإنجاز مثل هذه الأعمال واستحصال 
أجرة كافية » وبنسبة مثوية معينة في مقابل ما ينجزونه من هذه 
الأعمال . 

ولا مانع أبداً من أن تعمد البنوك - بدلا من إنجاز معاملات 
الحساب الحاري مانا وإعطاء فوائد لحسابات التوفير إضافة إلى 
ذلىك ثم تعريض هذه الفوائد والمصاريف الإدارية الأخرى 
والأرباح الفاحشة لأصحاب البنك عن طريق أكل الرُبا 
واستحصال الفوائد من المقترضين - إلى استحصال أجور كافية 
للمعاملات التعلقة بالحسابات الحارية وحسابات التوفر- كسا 
هو الأمر في الحوالات والكمبيالات - وتأمين المصاريف الإدارية 
وأرباح أصحاب البنك عن هذا الطريق . 

وطبيعي أنه لا کن مع وجود البنوك الحالية التي تأحذ 
الرّبا» وتنجز معاملات الحساب الجاري جانا » وتعطي 
لحساب التوفير بعض الفوائد » إيجاد بنك على ساس هذه 
الأطروحة » ولكن لو طبقت القوانين الإهية فمنع أكل الرُبا في 
كل مكان حتى في البنوك الحكومية » فستضطر جيع المؤسسات 
اللصرفية إلى إستحصال أجور في مقابل الحساب الجاري 
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وحساب التوفير» وسيوافق الناس طوعاً أو كرهاً على دفع 
الأجور اللازمة لغرض تسهيل أعمامم وارتياح باهم » فيؤذي 
ذلك إلى ازدهار الأعمال المصرفية دون التلوث بالرًبا . 

وعلى هذا الأساس فان تحريم الإسلام للرّبا تحرياً تاماً 
وشاملا لا بمنع بأيّ شكل من الأشكال من إنجاز القسم الأول 
من العمليات المصرفية » ولا بحرم المجتمع الإسلامي من هذا 
النوع من التسهيلات المربحة والمرفهة 


القسم الثاني من العمليات المصرفية : 

إن هذا النوع من العمليات بالشكل الذي تنجز به اليوم في 
أغلب مناطق ال > لا دف إلى جرد تسين الوضصع 
الإقتصادي » بل إن المهدف الأصل لفل هذه العمليسات 
المصرفية يتمشل في الأعم الأغلب في أكل الرّبا » ولكن مع 
شيء من السيطرة والنظام والتشكيلات الظاهرية ذات الجحلال 
والأهة » فإن كان هما أثر في تحسين الوضع الإقتصادي وتقدم 
العلم والصناعة فهو من الأمور الفرعية . 

إن هذه البنوك أكانت e‏ أم حكومية أم دولية » 
تسعی دائ إلى إا فضل الطرق لتشغيسل n‏ ف 
طریق أكل الربا ٤‏ وجدنا في بعض المواقع أن أصحاب 
البنوك هذه يسعون إلى منح قروض أو اعتمادات مصصرفية من 
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أجل تيت دعائم إقتصاد مؤسسة معينة » أو شعب معين » أو 
شعوب العام كافة » فقد رقت قلوبيم لأنفسهم لا لتلك 
المؤسسة أو الشعب أو سكان الأرض . إنہم رأسماليون أذكياء 
يسعون للحفاظ على أرضية حصوهم على الربح على الدوام » 
فهم كالطفيليات التي فكرت بعاقبة أمرها فاستقرت على جسم 
معين وأخذت تمتص من دمائه إلى درجة لا تجعله يوت بل 
تبقي على رمق منه ليبقى بين اموت والحياة فيؤمن قوتها . 
وقد حرمت القوانين المالية والتجارية في الإسلام هذا 
الجانب الذي يدخحل ضمن القسم الثاني من العمليات المصرفية 
بلا شك » ومذا التحريم لا تبقى رغبة لدى أصحاب رؤوس 
الأموال الحاصة في تشغيل رؤوس أمواهم في محال مسح 
الإعتمادات والقروض المصرفية » ومنح القروض عديمة 
الفائدة » وهنا تطرح المشكلات التالية : 

١‏ - إن الأعمال الصناعية والزراعية الضخمة » والأعمال 
الف االقل كار ورزورس الأحرال الي طا 
تأمين القسم الأعظم من رأسمالما عن طريق القروض المصرفية 
عادة » فلو حرمت القروض ذات الفائدة » لأدى ذلك إلى 
إنزال ضربة بتوسيع هذه العمليات ثم بتقدم العلم والصناعة 
والإإقتصاد نتيجة لذلك . 

۲ بمحدث كثيرا أن بقع العامل أو الصانع أو المرارع في 
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ضبائقة ثقة مالية لا يحلها إلا قرض بسيط يكون نعمة كبيرة له مع 
کونه ذا فائدة ( ربا ) » ولك تحريم الفائدة يغلق الطريق أمام 
مشل هله الحلول تا پؤدي إلى حرمان عائلة كاملة في أكثر 
الأحيان . 


۳ إن قروض بناء المساكن والقروض المعطاة لفتح مجالات 
العمل تعتبر- مع كونها مصحوبة بالفائدة ۔ وسيلة لرفاه 
الطبقات المحرومة » ولا ينبغي بتحريم الفائدة أن تحرم تلك 
الطبقات من هذه الوسيلة فتظل تحت وطأة الفقر والحرمان . 
حل المشكلة 

رأسمال کبیر آم رأسمالي کبیر؟ 

لقد حلط بين هذين الأثدين في المسألة الأولى » فلا ريب في 
وجود حاجة إلى رأسمال, کبیر من أجل إنجاز الأعمال الكبيرة 
والواسعة في مجال الفاغ والزراعة »> والتقسدم العلمي 
والفني ولکنه لا یشترط أن تکون رؤوس الأموال الکبیرة هنا 
مرتبطة دؤما ادن معان أو عدة أشخاص محدّدین « و 
تنحصر طريقة إيجاد رؤوس الأموال الكبيرة بهذه الطريقة 
المعتادة في الدول الرأسمالية وفي الحصول على القروض ذات ٠‏ 
الفائدة القليلة أو الكثيرة من البنوك . 

فهناك طرق كثيرةٍ أخرى لتكوين رؤوس الأموال الكبيرة 
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تحظى بإهتمام خبراء العام الإقتصاديين منذ مدة طويلة » إذ 
يمكن بإنشاء الشركات المساهمة الكبيرة وتعاونيات الإنتاج 
وتعاونيات الإستهلاك » وتعاونيات الإنتاج والإستهلاك › 
وتكوين رؤوس أموال كبيرة تتعلق برأسماليين صغار وتشغيلها 
في طريتق تقدم الأعمال الإقتصادية وتوسیعها دون ان یکون 
هناك موضع قدم اسان والمرابين . 


والربح الحاصل من هذا النوع من الشركات يقسم بين أكبر 
عدد من الأفراد » تما يۇي إلى عدم تمركز الشروة عند مجموعة 
محدودة » ويساعد أيضاً على تحقيتق العدالة الإجتماعية والتغيير 
الإقتصادي » وهو من الطرق المؤدية إلى منع ظهور رأسماليين 
كبار مترفرن ومنعّمين ومسرفين وراكضين وراء الكماليات قي 
المجتمع » ومنع حدوث فوارق اقتصادية كبيرة بين أفراد 
الأمة . 

وعلى هذا الأساس لا يعتبر تحريم الرًبا ما بنع إيجاد رؤوس 
الأموال الكبيرة وحسب » بل ونع من هور رأسمالیین کبار 
أيضا » وهو أفضل ما نطمح اليه جيعا: ويل هنا آزاده 
اللإسلام وأراده عامة خبراء الإجتماع التقدميين في القرون 
الأخيرة » ولو طب هذا الأمر لما برزت هذه الأنظمة المتطرفة 
التي تطالب بالتجديد والتحديث . 


وفضالا عن ذلك يكن للحكومات الصحيحة والصالحة 
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رصد رؤوس الأموال للأمور المتعلقة بالصناعات الضخمة › 
ومشاريع الريّ والزراعة > بصورة أفضل كثيراً ما يفعله 
الرأسماليون في القطاع الخاص » ولأن الحكومة الصالحة مل 
القع ادف ف فة ار فان دوش ارال شد 
سوف تستثمر حت لتحقيق مصالح الشعوب ومنافعها . 

إن تأميم الصناعات ا ف البلدان ل أسمالية » وقيام 
الحکومات بانشاء السدود وشق انرق ومد السكك الحديد 
وخطوط ملاحة السفن » والتقدم المدهش في المجالات العلمية 
والفنية والإقتصادية للبلدان الإشتراكية » من الأمور التي 
توضح أن طريق تخصيص رؤوس الأموال الكبيرة لا ينحصر في 
كبار الرأسماليين المرابين فقط . _ . 

ولو افترضنا أن الحكومسات لا شل تجاراً وأرباب عمل 
جيدين » وأنه من الأفضل لنا أن نعطي إدارة الأمور 
الإقتصادية وحتى الثقافية والصحية والعمرانية للأفراد » لتكون ' 
عرضة للتنافس. الحر» وأنه ينبغي على الدولة الإمتناع عن 
التدحل المباشر في هذا النؤع من الأعمال لتفتح الطريق بشكل 
تام مام استشمار الإمكاننات الثرة للأفراد » ومن ثم توجيه 
عمليات القطاع الخاص الوجهة الصحيحة وفقاً مصالح جماهير 
الشعب الواسعة » ففي هذه الصورة يتوجب على الدولة أن 

تخصص جزءاً من اليزانية العامة لإنشاء بنوك خاصة بإعطاء 


۱1٩ 


هذا النوع من المساعدات الإقتصادية لتتمكن من منح القروض 
الكبيرة والصغيرة الحالية من الفوائد للأفراد أو للمؤسسات 
الخاصة» فتمسك بہذه الطريقة بشريان إقتصاد البلاد بصورة 
أفضل » وهذا الوضع يساعد في حدٌ ذاته في سيطرة الدولة على 
إقتصاد البلاد وينحها فرصة مناسبة وحساسة جداً لتقدم في 
منح القروض مصالح الأمة على المصالح الخاصة بالذين 
يحصلون على تلك القروض فيشتغل رأس مال الشعب بأيدي 
الأفراد من أجل تحقيق مصالح الشعب نفسه » لا من أجل 
تراكم الثروات الشخصية واكتناز الأموال . ويمكن للدولة أن 
تستحصل من الأرباح الناتجة عن هذه القروض » ضرائب 
عالية لصالح الشعب فتصرفها في سبيل رفاهه » وهذا أيضاً 
طريق لضع إيجاد أشخاص مترفين وغسارقين في اللذاثسذ 
والكماليات والأمور التافهة الأخحرى » وظهور فوارق طبقية 
كبيرة داخل الأمة الواحدة » ما فيم| مخص المسألتين الثانية 
والثالثة فهناك طريقان للحل : 


| - مؤسسات قرض الحسنة الفردية والجماعية : 


نظراً للثواب العظيم الذي عينه الله تعالى لقرض الحسنة 
خي فض حن غل الضدقة والسافدات بلا رشن > ولو 
ا تخطيط صحيح هذا العمل مع شيء من الدعاية 
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والإعلام فسوف يفتح اللطريق أمام ظهور هذا النوع من 
المۇسسات . 

وتستحصل مؤسسات قرض الحسنة أجراً مناسباً وبسبة 
مثوية معينة من أجل تأمين مصاريفها الإعتيادية ولكن ليست ' 
هناك أية فائدة على أصل القرض ٠‏ ولا توجد أية أرباح في 
لر اة اة هن المؤسسات 


وهناك مسألة طريفة فيا بخص قرض الحسنة » وقد لم يلتفت 
إليها أحد حت الآنء فطبقاً للقوانين الإسلامية تسري على النقد 
والذهب والفضة ( التي تبلغ الحدالمقرر وتبقى مجمدة أكثر من 
أحد عشرشهراً ) ضريبة الزكاة» أي تلك الضريبةالإسلامية ٠‏ 
الخالدة اف تبلغ نسبتها ١/٠./ولو‏ حصل في أثناء السنة أن 
أجريت على هذا التقد معاملة ولولرة واحدة كان يعطي كقرض مدا ۰ 
فلن تسري عليه هذه الضريبة بعد ذلك . 


ولو كان يسري على الأوراق النقدية حکم الذهب _ٍ 
والفضة في مسألة الزكاة » وعمل بالاحتياط فيم بخص هذه 
الأوراق وفرضصت الكومة الإسلامية ضريبة تشبه الزكاة عل 
تلك الأرراق النقدية التي بلغت الحد القرر» فسوف يدي 
ذلك بحدٌ ذاتته إ ال وف رور أموال كثيسرة لإمجاد مؤسسسات 
فردية » أو حماعية » أو نصف حكومية » للمنح قرض الحسنة » 
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وسوف تسيل رؤوس الأموال الوطنية » ولو تقرر أن يكون 
الإدخار الوطني خالياً من الفائدة أيضاً فسوف يظهر طريق آخر 
لتأمين رؤوس أموال هذه المۇسسات . 
۲ - البنوك الحكومية : 

لولم تحصل نتيجة كافية من اتباع اللطريقة الأولى » 
فشوف يضبح عل عاثق الدولة تخضيص مبالغ من الميزانية 
العامة لغخرض تأسيس بنوك لنح القروض الهنية والصناعية 
والزراعية » وقروض بناء المساكن » وفتح مجالات العمل » 
على أن تستحصل هذه البنوك أجراً متناسباً مع مصاريفها 
الحارية دون فرض أية فائدة على القرض نفسه . 

وقد كان تأسيس البنوك الزراعية والرهنية » وبنوك فتح 
مجالات العمل في إيران يدف في البداية إلى تحقيق هذا 
الغرض واتباع هذا الأسلوب » ولم يكن من المقرر أن تجني هذه 
البنوك أرباحا للدولة » حتى أن بنوك فتح مجالات العمل ل 
تكن تومن مصاريفها الجارية . 

ولكنهم وللأسف عمدوا خلال السنوات القليلة إلى 

إضافة رؤوس الأموال الخاصة إلى رأسمال الشعب في هذه 

البنبك بحجة زيادة رأسمالها فتحولت إلى مؤسسات مرابية » 

ب عندثل خحصوصينها التعاونية والمسهلة للأمور . 
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نتيجة اليحث : 


إن تحريم الرّبا لا يوجُه ضربة إلى أي من المصالح 
الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي تحققها البنوك . 


إذٌ إنشاء البنوك بشكل صحيح حال من الفائدة مع 
استحصال شىء من الأجور من أجل رفاه الشعوب وسعادتها لا 
بعتبر أمراً غير رُم فحسب » بل هو من الواجبات الكفائية 
ومن مسؤولية الحكومات . 
إل ما حرم بتحريم الربا هو البشوك ذات الغواشد التي 
تعمل من أجل أكل الرّبا» وتحقيق مصالح الرأسماليين 
المرابين » وإيججاد طبقة مترفة مسرفة » تركض وراء الكماليابت 
والتفاهات » وهذا بحدٌ ذاته من أعظم مزايا القوانين المالية 
والتجارية في الإسلام . 


۲۰ 


d by registered version 


الكَرا ت ق الإفلام 


بسحث ( الضرائسب في الإسلام ) هسو حصيلة إحسدى 
محاضرات الشهيد المظلوم آية اله بيشي ٠‏ ألقاها في ندوة 
الإقتصاد الإسلامي الني أقامنها وزارة الإقتصاد والمالية في 
الجمهورية الإسسلامية بشاریخ ٥/۱١‏ /م . وقد 
نشر هسذا البحث لأول مرة في النشرة التى صدرت عن 
العاملين في وزارة الإقتصاد والمالية تحت اسم - البينات ۔ 
في شهر حزيران من العام نفسه » وها نحن نقدمه ضمن 
هذه المجموعة بعد أن أجرينا عليه بعض التعديلات . 
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مع أفضل تحية وسلام إلى أولمك الأطهار الذين بذلوا 
إنفسهم في سبيل الله » والذين سطروا المغاحر للإسلام وأمة 
الإسلام في تلك المحاريب النورانية المتلألئة والمخضبة بالدما 
والذين ارتهن وجود هذه الثورة الإسلامية وتقدمها بأعاهم 
العبادية البطولية » وتحية إليكم أيها الأخحوة ا 
تضعون في هذه البحوث والندوات إلى توضيح طريقة 
الظام الإسلام الثقي والخالص » في المجالات اجا 
والإدارية والسياسية والقضائية والإقتصادية والثقافية » وآمل أن 
يكون بكل إخلاص وإندفاع سالكين في هذا الطريق » وأسأل 
الله تعالى أن مجعل برامجنا هذه مليشة بالحركة » ومستنيرة 
بالعشق الإهي »> والرغبة في تحقيق الأهداف المشدسة > کي لا 
تتحول أبداً مساعینا هذه إلى مساع أكاديية عديمة الرونق 
فاسيلة الأهداف . ۰ 


إننا لو بلخنا ذلك اليوم الذي نجد فيه مداد العلياء ودماء 
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الا رما فا وا وو هذف مشر »ونری 
فيه کل من يستقر في مواقع القتال » ومن بطیر بنسور الحدید » 
ومن يعمل في قلب حيتان الحديد التي تخر عباب البحار » 
ومن يعمل في وزارة الإقتصاد والمالية للجمهورية الإسلامية » 
ومن ڀلقي الدروس على طلبته ومن يعمل في الحضول والمزارع 
قد اشتركوا جميعاً بروح واحدة » ويسعون لتحقيق همدف 
واحد » فحينئذ نستطيع التأكد من أن کک الإسلامية 
بدأت تتجه نحو النمو والتفتح » ومن المؤكد أنه لو حصل غير 
هذا ني يوم من الأيام فان هناك خطرا كيرا ومرعباً هدد أصالتنا 
ووجود حركتنا الثورية المشعة . 


شكراً لحميع. الأخوة والأخوات أعضاء الجمعية الإسلامية 
لوزارة 'الإقتصاد والمالية الذين بذلوا لإقامة هذه الندوة 
وهذا الملتقى » وينبغي هذه الجهود أ ل تستمر وجب على 
اا المسلمة والملتزمة ف المؤسسات الحكومية آن يشغروا 
كلها تقدم بنا الزمن أن جيع الأعمال قد تم ترتيبها لتسير نحو 
تحقيق النظام الإسلامي » وأن يعتبروا أنفسهم مسؤرلسين 
ومؤثرين في عمليات التخطيط والمساعي المبذولة بهذا الشأن » 
ونأمل من الوزراء ومعاونيهم والمسؤولين الذين يتحمُلون قدراً 
من المسؤولية أكر من غيرهم في وزارة الإقتصاد والمالية 
والمؤسسات التابعة ها وجميع المؤسسات الحكومية في الجمهسورية 
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الإسلامية أن يلتفتوا إلى ما يديه المسلمون الملتزمون في هذه 
المؤسسات من رغبة وشوق فمذا ا من الخطط والأعال 
والبرامج » ويعتبروا ذلك واحدا من الواجبات اللقاة على 
عواتقهم » ویتحرکوا بشکل يجعل هذه الرغبات تزداد يوماً بعد 
يوم . 

آہا الأخوة والأخحوات لا ينبغي لأحد أن يتصور أن مرحلة 
فمل ا المسؤولية في هذه الثورة الإسلامية العظيمة 
والنورانية قد انتهت . أ ان ولا ق ن یشهد الله 
أن مسؤولياتنا تثقل وتصعب يوماً بعد يوم » وجب علينا أن 
نبدي استعداداً أكر لحمل هذه المسؤزليات ‏ يجب علينا آن 
نعتقد جميعاً بوجوب العمل المستمر ليل ونهاراً » وأن نحمل في 
الليل والنهار هم تطوير هذه الأمة والمحافظة على أهدافنا 
واستقلالنا والعودة إلى ذواتنا» لأن أعداء كثرين قد كمنوا لنا 
في داخل الحدود وخارجها ٠‏ أولئك الأعداء الذين لا ينبغي لنا 
أبداً احتقارهم واستصغار شأنہم » آملین بعون الله وهدایته أن 
تبقى روح السعي وبذل الجهود لدى الحميع يقظة وفشمرة 
بشكل جعل أصدقاءنا أكثر رغبة وأآملا واندفاعا يوما بعد 
أخر» وأعداءنا أكثر انغهاسا في الحسرة والیاسن. يوا بع آخز : 
الضرائب ف في الاسلام 

في الإسلام - کا تعلمون ‏ عبادات مسالية» فک أن المسلم 
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يصل لله أو يصوم له ويعبده » فإنه أيضاً يدفع الزكاة من أجل 
الله » فيعبده عن طريق دفع الزكاة وإنفاق الأموال في سبيله » 
فالذي ينفق ماله في سبیل الله یعتبر مجاهدا کالذي يبذل نفسه 
في سبیله . 


ظ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 4“ 

وحين تؤمن نفقات الجهاد والحرب مع العدو فإ دفع هذه 
النفقات مشاركة في الجهاد وهو من العباداتثت اشا »> وهناك 
تصنيف فقهي بهذا الشأن يخصص فصلا للعبادات المالية 
إضافة إلى العبسادات الخسدية » وای ا شکلان من 
أشكال الإنفاق لمحد يجب دفعهما من قبل كل مسلم تنوفر فيه 
الشروط اللازمة بشبأنا » وقد نص على الزكاة في تسع 
| حالات) » وفرض المس في حالات منصوص عليها وفي 
حالات أخحرى أيضاً > وتتسع دأئرة اکس لتشمل حالات 
أخرى غير الحالات المحدّدة التي مها الخنائم الحربية » 
كالصيد » والمعادن » والکنوز ء والأراضي التي اشتراها الكافر 
الذمي > ؤأمثال ذلك » ات جال امان ليشمل الدخحل 


: )۱( النساء : ۹٥‏ . 
( وهناك نقاش حول وجوب دفع اللزكاة فيم)] عدا هذه الحالات 


التسع . 
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السنوي » أي فيا يزيد على مصاريفه خلال السنة» وهي 
حالة تشمل الحميع » وكذلك الحال في الال المختلط بالحرام 
حالة واسعة اشا > تلك هي الضرائب الإسلامية المقدرة 
ي الضرائب التي حدّدت حالاتما ومقاديرها » فمقدار الزكاة 
في جميع الحالات بين ٥‏ إل ٠١‏ / وبلغ مقدار 
الجمس ۲١‏ / . 


وهناك ضريبة أحرى هي « الخراج » التي تعني في أصلها 
الضريبة » فما هي الحالات التي يفرض فيها الخراج ؟ هل أن 
الخراج جرد ضريبة تتعلق بالأراضي الخراجية ؟(٠‏ وهناك 
ضريبة أخرى هي « الجزية ٠٠»‏ وهنا يطرح سؤال يقول : هل 
أن ما يدعى بالضرائب الإسلامية ينحصر في هله الأنواع 
التي ذكرت هنا ؟ وهل تنحصر بها الإنفاقات الواجبة على كل 
مسلم » أو غير المسلم ممن يعيش ضمن المجتمع الإسلامي ؟ 


)١(‏ الأراضي الحراجية : هي تلك الأراضي التي تتعلتق بالدولة والأمة 
و ع راان رج شی ا و 
ضرائب بأشكال ختلفة . ۰ 

(۲) الحزية : : ضريبة يدفعها المراطنرن و ف ا 

الإسلامي ٠‏ وطبقاً للروایات فإن هذه الجزية هي بدل الزكاة » ولأن . 
امواطنين غير المسلمين لا يؤمنون بالإسلام فليست لديم عبادة مالية 
لذلك فهم يدفعون الجزية بدلا منها . 
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يرى كثير من الفقهاء أن الضرائب الإسلامية هي تلك 
الضرائب المنصوص عليها في الكتاب والسنة » ولو دفعها۔ في 
نظام إجتهاعي معين - كل الذين وجبت عليهم ؛ فإن ذلك 
يكفي ولن تبقى بعدئذ أية منطقة فراغ » أي أنه لودفع كل 
الذين يحصلون على دذخول, تزيد على مصاريفهم » والذين 
يستخرجون المعادن والذين يصطادون اللؤلؤ والمرجان وأمثال 
ذلك » والذين اخحتاطت أمواهم بالحرام والذين يعثرون على 
الكنوز » ولو دفع الذين وجبت عليهم الزكاة ( حتق لسو کان 
فقط في الحالات التسع المعينة) » ووفقاً لشروطها وللحدود 
المعينة في الإسلام ) ما وجب عليهم من هذه الضريبة » فإن 
جيع النواقص سوف تسد » ويعتقد فريق آخر من الفقهاء أنه 
قد تبرز في المجتمع الإسلامي بعض الحاجات والمصاريف 
المالية التي لا يكن تأمينها هذه الضرائب » وني هذه الحالة 
يجب على الناس جيعاً الإشتراك في تأمين هذه المصاريف في 
حدود إمكانياتهم » وإني أتصور أنه لو بلغ الأمر هذا الحدٌ 


)١(‏ هنا أربع حالات من هذه الحالات التسع تشمل المحاصيل الزراعية 
- وهي القمح والشعير والتمر والزبيب . وتشمل ثلاث حالات منها : 
الحيوانات ( وليس المنتعجات الحيوانية ) وهي الأبقار والأغنسام 
والإبسل » أما الحالتان الأخحسريان فتشملان الذهب والفضة 
والمسكوكات التي تبقى مجمدة وغير متداولة خلال العام . ٠‏ 


1۸ 


فإنهم - حتى لو لم يعلنوا ذلك صراحة خد الآن _ يتفقون جيعاً 
في حالة توجيه هذا السؤال مم على هذه الإجابة فنحصل 
تلقائيا على النتيجة نفسها » لنفترض أن زلزلة أو سياد قد جاء 
وهدم بيوت مجموعة من الناس وقضى على كل ما لديم من 
أہقار وأغنام ودكاكين وبيوت وبضائع ووسائل عيش » فا هو 
الواجب في هذه الحالة ؟ لو كان في بيت المال والخزينة مبلغ 
ك ا 
كفائياً - تعويض وسال المعيشة التي فقدها أخوته المسلمون 
( وحتى غير المسلمين من مواطني الحمهورية الإسلامية ) إلى 
حدّ ما تقتضيه الضرورة » فهذا واجب كفائيّ » والقيام به غير 
مشروط أو متعلق بالمس والزكاة والحزية والخراج » ولو م 
تكن الواردات الحاصلة من هذه المصادر الأربعة كافية وجب 
علينا تأمين تلك المصاريف من أموالنا وأملاكنا الخحاصة › 
وأعتقد أن هذه المسأالة تحظى بقبول الجميع » أو لتتصور أن 
را ق قامتٍ وخاصة الحروب المعاصرة التي يطلق فيها بعد 
الضغط على زر معین أربعون فاا من صوازیخ الكاتيوشا 
حلال ما يقارب دقيقة واحدة » وهذه الأربعون ا ا التي 
يطلقها أحد مقاتلينا مضطرأ على العدو الذي باجنا بسلاح 


)1( الاضطرار هنا يعني ننا ۾ ناجم العدو بل هو الذي ها جنا ولا یزال 
كذلك . 


۳۹ 


الخمسة خسة - المتكرن من عدة صفوف ويشبه الكاتيوشيا۔ 
ای ا ا ف و 
يساوي مس مئة ألف تومان وهذا فقط ثمن الصواريخ دون 
حسااب المصاريف الأخحرى : 


فمن آين يتم تأمين هذه امصاريف ؟ إنهم لو جمعوا المبالم 
اللستحقة على كل الإيرانيين الذين وجبت عليهم الزكاة 
وا نمس » والحزية ( التي لا وجود ها الآن ) والخراج ( حيث 
ل وجود للأراضي الخراجية بتلك الصورة ) وأرادوا تامسن 
مصاريف هذه الحرب التي فرضها العدو علينا » فهل كان ذلك 
مكنا ؟ إن ن إيران تلك الفط حالياً » وتؤمن ببيعه هاه 
المصاريف » ولكن لو أن بلدا إسلامياً » وشعباً مسلا لا يلك 
النفط قد هوجم من قبل جنونِ كصدام » فمن أي يجب تأمين 
هذه المصاريف ؟ ولو جمعت جيع الضرائب المقدرة في الإسلام 
فوق بعضها لما كانت تكفي لتأمين نفقات عدَّة شهور من 
الحرب » فتحية [كبباي لأبشاء شعبنا اللتزم الذين ل تركو 
حكومتهم وقواتهم المسلحة ومتضرري الحرب لوحدهم » وما 
زالوا يسعون متکاتفين في بذل کل ما لدم من أجل أن يېلغوا 
بهذه الحرب نمايتها » ولو م نكن نملك النفط » لتضاعفت هذه 
اهود التضحيات خسة أمثال ما هي عليه الآن » ولدخلنا 
ميدان القتال با يتوفر لدينا » فهذا نوع من الإنفاق الواجب . 


۰ 


جاء في القرآن الكريم  :‏ ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو 4“ أي الزيادة » وهذا يعني أنه جب عل كل شخص 
أن يساهم في نفقسات القتال بما زاد عن -حاجاته المعاشية 
الضرورية » وقد كان الأمر على هذا النحوفي جميع غزوات 
النبي الأكرم ( ص ) ومن جلتها غزوة نبوك » ففي معركة تبوك 
التي كان قد عبىء فيها أكبر عدد من قوادت المسلمين؟ وجب 
على جميع القادرين على حمل السلاح والقتال التحرك بجميع 
E E‏ 
التعبئة » وهكذا لم ت نكن الضرائب المقدّرة لتكفي ذلك بل كان 
يجب على كل من يلك مبلغاً ‏ فائضاً عن ضروراته - أن يقرع 
به لتأمين المصاريف اللازمة . 


صحيح أن بعض المفسرين قد فسر كلمة العفوفي هذه 
الآية با لعنى نفسه الذي نفهمه منها لأول مرة » أي العفو عن 
ايء كما هو الحال في آية  :‏ وأن تعفو أقرب للتقوى » 
ولكنني لا أعتقد أن هذا المعنى يتناسب كثيرأ مع نص 
الآية ». وقد قال عدد من المفسرين بالمعنى الأول الذي يتوافق 
)١(‏ البقرة : ٩‏ 
E E a (۳‏ ألفاً ما م يسبق 


له مثيل في عصر النبي ( ص) . 
(۳) البقرة : ۲۷۳ . 


۳1 


أكثر مع الموضوع ككل . 
e‏ فان هناك مسألة تبرز في المجتمع 


الإسلامي وهي أنه كلا وجدت هناك حاجات تقتضي صرف 
مبلغ أکبر من امال ؛ وجب على كل مسلم أن يُسهم تطوعاً با 
زاد عن حاجته الضروربة » وجب عليه إعغطاؤه . فلو كان 
ملك - مشلا - معطفين » وزوجين من الاحذية » وأربع 
بطانیات ٠‏ فإف واخدا من کل با زاقد عن حاجة و 
عليه إعطاؤه » ولو كان يلك مصاريف شهر واحد ولىديه 
مصاريف شهر آخر إضافة إلى ذلك ؛ وجب عليه دفعها» 
هكذا . وعلى هذا الأساس فإن جيع المسلمين مسؤولون عن 
تأمين جميع مصاريف المجتمع الإسلامي . إلى هذا القسم من 
Sa‏ ساس فقهيّ واضح » بحیث لو 
سمل أي فقيه عن ذلك لقبل به » والنقاش هنا يدور حول هل 
يجب على كل فرد- في هذا النوع من الإنفاق - أن يدخل 
الميدان بكل ما يستطيع » وبشكل كفائي من تلقاء نفسه » أم 
أنهم لو لم يفعلوا ذلك تلقائياً فسوف بحق للدولة أن تجبرهم على 
ذلك ؟ فلو حصلت الآن حرب . أو اجتاحتنا السيول » 
وطلب من الحميع مساعدة المتضررين بالحرب أو السيول بكل 
ما يستطيعون فهسل بحق للدولة أن تجمع هذه المساعدات 
ا 0 ام أن ذلك واجب تقع على عاتق الأفراد مسؤولية آدائه 
اختيارياً ومن تلقاء أنفسهم ؟ 


۳۲ 


وهذا بحد ذاته بحث مفصل » ففى هذه الحالات لو 
شاهدت الدرلة الاسادي أو الإمام ورل آم الملمن ةع 
كفاية عدد الذين يدفعون هذه المساعدات تلةائياً لزم فرض نسبة 
معينة بجحب على الحميع دفعها » وإن لم يدفعوا جاز استحصاها 
مہم بالقوة › وهذه هي الضرائب بعينہا »› إذ تقتضي مبادثنا 
الفقهية العامة - في] مخص ولاية الفقيه وولاية أمر المسلمين - 
رای ان ار واا م يتم أداؤه لحاجة 
ذلك إلى الال ؛ فعليه أن يطلب من الناس أن يدفع كل منم 
ما يستطیع دفعه » ولو وجد عدد الذين يدفعون من تلقاء 
أنفسهم لا يكفي لذلك › أو شاهد عدم كفاية الكية التي 
ا ا ا ا ق ا ر 
ضرائب معينة ويستحصلها منم » وهذا تما تقتضيه الأدلة 
العامة للولاية » لأن ول الأمر مسؤول عن إدارة شؤون 
الجتمع الإسلامي . وتوفير مستلزمات هذه الإدارة أيضاً « 
وطبيعي أن المال يشكل جزءاً من هذه المستلزمات » فلو م 
تدفع رواتب العاملين في وزارة الإقتصاد والمالية أو مسوظني 
الدوائر الأحرى فهل يستطيعون بعد ذلك الإستمرار في 
عملهم ؟ وإن م يحصل القاضي أو ارتا ارا رات فول 
يستطیم العمل ؟ من المؤكد أنه لا يكن إدارة أي بلد دون 
وجود الال . 

وإن لم تكن الضرائب الإسلامية الأربع المقررة كافية لتأمين 


۲ 


النفقات العامة للحكومة الإسلامية »> وطلبت هذه الحكومة من 
ا أن يقدم كل منهم من المساعدات ما يستطيع تقديه » 
فانبرى بعض الناس للترع لكن ذلك م يكف أيضاً » r‏ 
يکن لوي الأمر أن يتخلى عن مسؤولياته ويقول : إن المسلمين 
قد فقدوا همتهم فلا يكن إذاً إدارة البلاد ؟ وإن لم يقم هو 
بإدارة البلاد فمن ذا. الذي يديرها ؟ إننا حين نعجز عن إدارة 
eS‏ . فإما أن يكون هذا القيم 
NE ES ECE TSE‏ 
وبالنتيجة يجب على إحدى القوى الكبرى في العام أن تكون 
فة علينا نحن الصغار إلا إذا صرنا نحن كبارا ۔ کا هو حالنا 
اليوم ۔ إذ نعلن أن شعبنا شعب بالغ وکیر يدير بنفسه ویطلق 
صرخته الخالدة : « يانكي : عد إلى بيتك » وهو حطاب يوجه 


وعليه يجب أن تحظى الدولة الإسلامية بدعم مالي مكنا من 
تأمين النفقات اللازمة » ولو قال لنا بعضهم : وفقاً ما قيل : 
کیا ی ال کی ا و فا ی و چ 
الضرائب المقررة » فإن لم تكفها فلتحمل عدة مرًات في السنة 
كشكول الإستجداء وتعلن للناس أا لإ تحصل على ما يكفي 
لکي يعينوها من تلقاء أنفسهم › وإن لم تكفها هذه المساعدات 
التلقائية إضافة إلى الضرائب المقررة الأربع > فلا ضير عندثذ 


h1: 


ي أن تفرض بعض الضرائب فباذا ينبغي لنا أن نجيبهم ؟ . 

إن جوابنا هم هو أنه لا بد للحكومة من خطة تسر وفقها ». 
ولا بد ها من أن تضع حططاً العدّة سنوات من أجل إذارة 
المجتمع والأعمال المختلفة التي لا بذ منها في كل مجتمع حي › 
فلو أا ادها قافا ج ری غاا أن حرفت انه ف 
يبقى على قيدالحياة لثلاثين عاماً » ولو تقاعد وجب علينا تأمين 
عيشه حتى أحر العمر» ولو أردنا أن ننتصر في قتالنا الذي 
نخوضه اليوم في جبهات الحرب ؛ فعلينا أن نكون قد أعددنا 
السلاح والرجال منذ عشر سنين . هكذا يعلّمنا القرآن . إِنه 
لا يأمرنا أن ننتظر حتى تبلغ المشاكل أعناقنا وتخنقنا حتى تكاد 
تقتلنا وحينئذ نفكر في العلاج . إنه يأمرنا بإعداد القوة والسلاح 
للتصدي للمعتدين بقوله : 


ط وأعدوا هم ما استطعتم من قنوة ومن رباط الخيسل 
تسرهبون به عدو الله وعسدوکم » وآخسرین من دونهم لا 
تعلمونہم › الله يعامهم Vf...‏ 

فالقرآن يقول لنا : أا المسلمون ! إنكم بدل أن تفكروا في 
قشال العدو حين ب اجمكم » يجب علىكم أن تستعدوا لقتال 
الأعداء الحاليين والأعداء المحتملين - الذين لا تعلمونيم والله 


-— 


. ٠١ : الأنقال‎ )١( 


re 


يعلمهم - بشكل يكن مقاتليكم من الدفاع أو الممجوم في أي 
وقت » فهسل a‏ الأمر مع الحياة بالعيش الكفاف ؟ 
القرآن يطلب منا أن تعد هؤلاء ا القوة والخيل المرابطة ء 
فإذا'كانوا في ذلك اليوم محتاجون إلى الخيل المرابطة فإننا اليوم 
بحاجة إلى الدبابات المستعدة والطائرات الحاثمة في المطارات أو 
الخاىء » والبوارج الراسية عند السواحل » والمدافع اة 
للاطلاق » إننا لو كنا غلك في شهريور عام ۹ هھ . شش 
( آيلول ۱۹۸١‏ م )هذه المدافع المنصوبة الآن على قمم 
الخال ۾ لكان فالتا فك وصلو ا ا0 نوكن 
مدافعنا كانت حينئذ في أصفهان وشبراز » فحافظوا على هذه 
الأشياء مستعدة للعمل » وأعدوا من القوة ما ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » > فالدرس الذي يعطيه لنا القرآن يتطلّب منا أن 
نكون أقوياء إلى الحدٌ الذي يعرف العدو بقوتنا » فلا لال 
نفسه اهجوم علينا » وأن لا تكون قوتنا مقدار ما يكفى لقابلة 
الأعداء العروفين - الذين يجب علينا إيجاد توازن أو تفوق 
عسكري عليهم - بل يجب أن نبلغ من القوة مبلغاً بحسب لنا 
الأغداء غر المعروفن وغان المستملين ابا أيضا هكا جاه 
بيان القرآن » وهل يكن لشعب حي أن ينظّم برامجه ويم 
نفقاته بحيث ينجز مقدارا من العمل يتناسب مع البضسائع 
المخزونة في المستودعات » وكلًا وقعت كارثة ( كالسيول مفلا ) 
يطلب من الناس تقديم المساعدات » وإن لم مجحصل ذلك ولم 


۱۳۹ 


يقدم الناس شيشا حيتثلٍ بحن للدولة وضع بعض الضرائب ؟ 
ھل یا تری یکن أن بحصل مثل هذا ؟ 
فهكذا الحال في الحروب والسيول والزلازل وأمثا ها » فحين 
بأتي سيل ويجرف قرية تتألف من خسين عائلة » ففي هذه 
الحالة لو تحرك سان إيران » البالغ عددهم ( ۳٣‏ ) ملیونا 4 
نہم بالتاکید سوف يعوضون هذه انعرائل الخمسين » ولكن 
حين اجتاح السيل مدن وضرى محافظة حوزستان في العام 
فى وقضی على وسائل عيش عدد كبر من الناس »> 
ارسل کل ما کان موجوداً من الخيام إلى متضرري ذلك السيل 
ولكنّ ذلك لم يكف. يجب علينا إذاً أن نمتلك الكثير من الخيام 
محفوظة في المخازن » فلو وقعت زلازل في منطقة حارة في فصل 
الرد و يکن لدینا مقدار كاف من الخيام وسيارات اللإسعاف 
فسوف يودي ذلك إلى موت المصابين بهذه الزلازل » وء ليه فإن 
الأسلوب الفقهي يذهب بنا بعيداً في هذا الإتجاه » إذ يوجب 
عاینا آن نوفر الإستعدادات الكافية مع ما يلزم من التخطيط › 
ولهذا لا ينبخى لنا أن ننتظر حتى تحدث المشاكل ٠‏ والدولة 
یک ب هی جل إدارة الجتمع بأفضل ما 
يكون » آخذة بنظر الإعتبار الحاجات والتوقعات المتعلقة بهذا 
الأمر » فلو لاحظت أن الضرائب الأربع تكفي فلا شيء 


. وقع هذا السيل في ربيع عام ۱۳۹ هھ ش ( ۱۹۸۰ م)‎ )١( 


\ WN 


إذن » وإلا فسوف تطلب من الناس أن يدفع كل منهم طوعاً 
la‏ يستطیع دفعه إلى بيت الال » وإذا وجدت أن مقدار ذلك لا 
يكفي - وقد دلت التجارب السابقة على عدم كفايتها - فهسل 
ع د ا5 بر ع ال 

ا ا ا ا وا ت ع ا 
العامة للحكومة والولاية تسمح لنا بفرض ضرائب إضافية 
لتأمين حاجات المجتمع الضرورية » وعليه تقتضي وجهة ر 
فريتق من الفقهاء أنه لو لاحظت الدولة الإسلامية نقصاً في 
المبالغ اللازمة لتأمين الملصاريف التي تنطلبها الخطط العامة » 
جاز ها بعسد حساب الضرائب المستحصلة من الطرق 
الأربعة اد رن مراب جا ی رص جا ن 
الروايات > وهلا ف نظرنا ساس فقهي واد ضصح تام الوضوح 
تجويز فرض ضرائب جديدة في النظام الإسلامي . 

وقد ناقشنا مۇخراً أثناء إعداد الدستور » وبعد ذلك حين 
كنا نتطرق إلى هذا الحديث مع بعض أصحاب الرأي حول 
مسألة فرض الضرائب » كانوا يسألوننا قائلين : ما هو المجوؤز 
الشرعي ذلك ؟ 

لقد جاء أحد الذين وجب عليهم دفع الضان الإجتماعي 
واستفتى أحد الفقهاء قائ : هل صحيح أن خضلا ما 
۸ إلى ٠١‏ / كضعان إجتماعي في الجمهورية الإسلامية كما 


۳A 


کانوا يفعلون إِبّان النظام البهلوي ؟ فأجاب ذلك الفقيه أم 
کانوا يأخذوما بالقوة في ذلك العهد وكذلك الآن » فهي لا 
تجوز إذن 

ونحن نقول له : إلآن الأمر ليس كذلىك E‏ 
وجهسين » فهذا الضمان الذي يؤحذ من رب العمل نوع من 
الضرائب ٠‏ | إذ جب على النظام اللإسلامي إن يفکر لضان 
مستقبل هؤلاء العهال فمن ین جب توف دنات إن الغ اب 
الأربع لا تكفي ذلك بالتأكيد» وكذلك الحال بالسبة 
للمساعدات التلفقائية التي تدفع للحكومة » وغليه فلا بد 
لحكومة الجمهورية الإسلامية من أن تعمد إلى هذا الأمر » ولو 
قررت فرض بعض الضصرائثب » فلا بد وأن تستحصلها 
بالقوة » والقرآن أيضاً يخاطب النبي قائ : 

ل خد من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلانك سكن هم والله سميع عليم )ر التوبة ٠١١‏ ) . 
وعلیکم أن ا يا جباة وزارة المالية أن تعتادوا حین 
تأحذون ا أن تقرلوا بعد ذلك ق جیلا من فيل 1 
( بارك الله فيك ) ولتكن العلاقة بين مستحصل الضرائب 
ودافعها علاقة رحمة ومودة » لا علاقة بطش وقرة ٠‏ وها 
الأسلوب الحسن يتطابق تماما مع تعاليم القرآن » صحيح أن 
هذه الآية قد نزلت في موضع خاص » lL‏ 
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عام » وكا يقول الإصطلاح الفقهي : ورد منطوقها حول 
موضوع خحاص ولكن مفهومها أوسع . فهذه ضريبة تؤخحذ 
بالقوة وهنا نوجه حديثنا إلى أرباب العمل وأصحاب المؤسسات 
ھؤلاء ونسأهم : اذا تدفعوما بالقوة ؟ إا إن كانت تدفع 
أمس بالقوة فلاا كانت تنفق في بناء قصر » أ 
البلاجات على ساحل البحر للموظفي هذه الوزارة أو 

البلاجات التي لم يكن يستخدمها إلا ا لخراص المقربون » 
اوغ التار وال و و ق ا و 
الأماكن مطلقاً » ولإ تكن هذه الأماكن جرد أماكن 
لللاستراحة » بل كانت في كثر من الأحيان مراكز للفساد 
أيضا » أما اليوم فليس الأمر كذلك » فحكومة الجمهورية 
الإسلامية تسعى اليوم لكي تصرف المبالغ لما يستحق أن 
تصرف له.» ولا نقصد بذلك عدم وجود مبالغ تصرف جزافا 
اليوم » بل نقصد أن الإطار العام يسير نحو وضع المبالغ في 
مواضعها الصحيحة » وإننا نسير يوماً بعد يوم وبذن الله 
ومساعدتكم جميعاً بتخطيط أفضل نحو صرف كل ما نحصل 
عليه لما يستحق الصرف دوغا إسراف أو تبذير »› وبعیداً عن 
أي انحراقب ي الصرف » ونحو فرض ضرائب عادلسة 
واستحصاطما وصرفها بعدالة أيضاً > فلماذا إذن يا أخي المسلم 
ويا أحتي المسلمةتقولان : إننا نأحذها بالقوة ؟ لماذا لا تدفعها 
أنت بكل رغبة وعن طيب خاطر ؟ 
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وحديشنا الذي نوجُهه إلى الفقهاء العظام هو أننا بالتأكيدا 
نحتم آراءهم باعتبارها آراء فقهاء » ولكننا ندخل معهم في 
نقاش فقهي كا اعتندنا أن تفعنل في الحوزة - فننقد ريم 
ونبدئي وجهة نظرنا التي تقول : إننا مكنا طبقاً للموازين 
اللإسلامية أن نفرض بعض الضرائب من أجل تلبية الحاجات 
الضرورية للمجتمع » وما هذا الضمان الذي يؤخذ من رب 
العمل إلا نوع من الضرائب » فإذا قيل إنهم كانوا ياخذونه 
سابقاً بالقوة فكان حراماً وكذلك الأمر حالياً ؛ فليس ذلك 
كلاماً صحيحاً » فالفرق كبير بين الحالتين إذ أن ثورة قد 
حدثت وغيرت نظام الحكم » ولكن تغيبر الحظام لا يعني أنه 
ينبغي على المستشفيات التي كانت تقوم بخدمات للشاس أن 
تترك هذا الأمر » وأن المدارس والمستشفيات التي كانت تنشاً في 
ذلك العهد في القرى والمدن يجب أن لا تنا اليوم > إن تغييرأ 
کھذا لا یعتبر بالتاکید تغيیرا چ > إذ جب الآن الإستمرار في 
بناء تلك المرافق ا-حيرية وشل اف وآكثر عمومية »> ويمراعاة 
قدر کر من الأولويات » ولا يتم ذلك إلا عن طريق فرضص 
هله الضرائب › وعلى هذا فإننا مع جزيل احترامنا للفقيه 
ولرأيه» نقد لقدا منطفياً ۽ وبكتل إنصاف واحترام فنقول : 
إنه لا يكن إدارة المجتمع في الجمهورية الإإسلامية دون نظام 
ضريبي يشمل ۔ بشکل مؤکد ۔ فرض ضرائب جديدة ۾ 
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تصرح بها الآيات والروايات » ولم يرد ها اسم في آي مہا(“ . 
ونحن نؤمن - بشأن الضرائب - أن فرض الضرائب العادلة 
والمنصفة لتنفيد الا طط المهمة للجمهورية الاسلامية ؛ أمر 
یتطابق مح المبادىء والأسس والقواعسد العامة لانظام 
الإسلامي . 
كيفية فرض الضرائب 
بقي أن نتحدث عن كيفية فرض الضرائب حيث تفتضي 
اموازين الإسلامية أن بدفع هذه الضرائب الذين يملكون أكثر 
حصة أكش ما > فهذا ما تقتضيه العدالة الإسلامية . ویشمسل 
هذا الأمر كل من الضرائب عل الدخحل الصسافي والتي هي 
الضرائب الإسلامية المحدّدة وها : 


السزكاة : التي هي ضريبة على المدخل الإجمالي » أي أا 
ليست ضريبة على الربح » فكل مزارع يبلغ حصوله من 


)١(‏ من السطبيعي .أن المبادىء والاسس الكلية التي وردت في الآيات 
والروايات تعطي للفقيه مشل هذا الحق حيث قال الأئمة لرواة 
أحاديثهم : إننا نلقي عليكم 'الأصول » ونذكر لكم الأحاديث 
والقواعد العامة وعليكم أن تستخرجوا مما الفروع » وهذا هو 
بالضبط عمل الفقيه . 


القمح الحد المقرر تشمله هذه الضريية . 


الخمس ( على فائض المؤونة ) : وهي ضريبة على الدخنل 
الصافي. . 


إذن هناك في الاسم كلا هذين الشوعين من الضرائب › 
ولكن كلاهما ضري مباشرة » ونستنبط من ذلك أن أساس 
نظام الضرائب في الإسلام يعتممد على الضرائب المباشرة » 
فالضرائب غير الباشرة لا تتناسب مع الحخط العام للفكر 
الإإسلامي إ9 ف الت ماود دا وبشکل محدود » ففي 
الحالات التي تكلف ا بضاعة معينة بعض المصاريف 
للدولة » بمكن للدولة أن تضيف كمية هذه المصاريف إلى لثمن 
تلك البضاعة ثم تبيعها للناس » فتكون الضريبة غير مباشرة 
في هذه الحالة » وكمثال على ذلك : يكلف إنتاج السجائشر 
الدولة بعض المصاريف » فتحسب الدولة هنا جميع المصاريف 
المتعلقة بزراعة التبغ وشرائه » ثم نحويله إلى سجائر » 
ومصاريف جيع الدوائر التي تعمل في إعداد السجائر وإنتاجها 
وتوزيعها » با في ذلك وزارة الإقتصاد والمالية » ثم تقسم ذلك 
على السجائر المنتجه. وهذا آمز لا إشکال فيه رماو قفتا 
في هذا الأمر جيداً لوجدنا أ نه ليس ضريبة في اأساسه بل هو في 
الحقيقة عملية. بيع بضاعة بسعر الكلفة » ولكنها لو أرادت - 
إضافة إلى هذه المصاريف التي تؤلف سعر الكافة للسجائر - أن 
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ضيف لكل سيجارة أو لكل علبة سجائر خسة ريالات مش 
من أجل تأمين المصاريف الحكومية العامة ؛ فهذه ضريبة غر 
مباشرة» وهذا ا من الضرائب لا يتطابق مع قواعد التفكير 
SS a‏ 
ومن لا يلون سوية » ونحن لا نفهم مثل هذا الأمر من 

النظام العام کک الإسلام » بل الذي نفهمه أنه ينبغي 
على من يملك أكثر أن يدفع قدراً أكر » وعليه يجب الإنتباه إلى 
أن ما يطلق عليه ضرائب غر مباشرة فيا بخص أسعار السجائر 
والسكر والنفط والبنزين وأمثال ذلك على نوغين » فبعضها 
ليس ضريبة ني حقيقته ولکهم أسموه بذلك » فلو تم حسابہا 
وفقاً للنظام ابع في خطوط الإنتاج بحيث تحسب مصاريف 
البضاعة وفقاً للمحاسبة الصناعية التي تطبقها الدولة على 
البنزين » والنفط الأبيض . وزيت الغاز » وزيت المحركات › 
وأمشاها » ثم يؤحذ ما يساوي هله المصاريف » فلن تغتر 
ضرائب على الإطلاق“ » ولكن لو تقرر حساب ذلك ضس 


)١(‏ الحقيقة أن الجميسع يعلمسون أن النفط والينرين اللذين نستهلكهس| 
الان ( وكنا نستهلكهس| من قبل ) يال المبلغ الذي ندفحصم 
ثمناً هما عُشر من كلفتهع| ا الساقية فتدفعه 
الدولة » إذن وبعد ما أضيف مۇخىراً من الزيادة إلى سعر البلزين 
أصبح سعره عاديا » أي أننا لو أردنا شراء لتر من البنزين الذي 
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سعر الكلفة ثم باعت الدولة البنزين الذي يكلفها اللتر الواحد 
منه ثلاثة تومانات بخمسة تومانات من أجل تأمين مصاریفها 
العامة » فهذه ضريبة غير مباشرة ٠‏ والذي نقوله هنا : إن هذا 
النوع من الضرائب لا يتوافق کثیراً مع المقاييس الإسلامية » 
فأساس الضرائب في الإسلام الضرائب المباشرة › 
وعلیه فان هذه الضرائب سوف تكون بالنتيجة تصساعدية 
بالسبة إلى الدحل » إذ أنه لو أخذ ألف لف تومان من بحصل على 
دخل مقداره خمسة آلاف تومان وعشرین الفا من محصل على 
مئة ألف فالقضية غير منسجمة حسب الظاهر » وعايه ينبغي 
للضرائب أن تكون مباشرة وتصاعدية » وهذا أمر يتوافق تماما 
مع روح الإسلام الإقتصادية » من هذا المنطلق جاء 
موقفنا الفقهي الحاسم يعتمد في إدارة المجتمع الإسلامي 
وتأمين مصاريفه الضرورية على الضرائب التصاعدية المباشرة 
التي تفرضها الدولة الإسلامية وول المسلمين » ويأخذانها 
ويصرفانا وفقا للظروف الزمانية والمكانية » والتي يتلخص 
أساسها الفقهيّ فيا مر بنا . 


جه اکرب دزن أن ندفع أية ضريبة لكلفنا السعر نفسه ء 
فالحكومة إذن كانت ولحد الآن بدل أن تأحذ ضريبة تلام شيا من 


الل 


ملاحظة لأصحاب الر آي 


هناك ملاحظة أفدمها لجميع أصحاب الرأي من فقهاء 
واجتاعیین › والسائلين من الأخحوة والأحوات › وهي آنه جب 
الإنتباه إلى أن حمل مسؤولية 'الدولة اليوم أثقل كثيراً ما كان 
عليه في الأزمنة السابقة > فلنر ماذا كان يطالب الناس الدولة 
ئه فيل e‏ 
الأمن والنظام ولا غير » هل كانت 2 e‏ ر 
عام عن توفير الخبز للناس ؟ هل رأ يتم دولة قبل مئتي 
تحملت مسؤولية توفير المدارس ؟ ۍ وجدتم الناس في تلك 
الأزمنة يقفون ت دار الإمارة ويقولون بأنه لا توجد مدرسة في 
قريتهم أو لهم ار يطالبون ! بشقّ الطرق وإقامة الجسور ٠‏ 
والسدود ؟ 

إن الناس اليوم بحاجة إلى هذه الأمور » ولو لم تنجزها 
الدولة فسوف لن ينجزها أحد ادا » ولا کن قياس مصاریف 
الدولة اليوم بجا كانت عليه سابقاً »> فهي الآن كبيرة جداأ » ولا 
بنبخي من ألناحية المقهية - أن ننظر إلى البلدان النفطية . 
فقط » لأ الفقه لا بختص بهذه البلدان» يقولون قد مجحدث 
بعد ثلاثين أو أربعين عاماً ( لا سمح الله ) أن ينفد نفطنا 
وحينذاك لن .نعود مسلمين » ولكن توجد الآن بلدان مسلمة لا 
تملك النفط » فمثادٌ لو أقيمت جهورية إسلامية في بنخلادش 
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أو باکستان فماذا جب عمله حينذاك ؟ فهذان بلدان إسلامیان 
لا لكات نفطاء وسكا عدة كر الان فاذا 
ينبغي أن نعمل في مثل هذه الحالة ؟ هل يمكننا أن نتخلل عن 
بناء المدارس وش الطرق وإقامة السدود لعامة الشعب » أو أن 
نحجم عن مكافحة الأمراض السارية بعدم إنشاء جهاز وقائي 
واسع ؟ وهل يكننا أن لا نملك مستشفيات وأدوات علاج » 
وجيشا » وجهاز قضاء منظم » وشرطة » وقوى المحافظة على 
النظام في داحل المدن » وخارجها ؟ وأن لا تستعد لتفادي 
الأضرار الناججمة عن السيول والزلازل وأمشاها ؟ ولو أردنا أن 
نقوم بكلّ هذه الأشياء فهل يكننا ذلك بالإعتماد فقط على 
الخمس والزكاة والحزية والخراج ؟ 

إن شيعا كهذا ليس مكنا بالتأكيد » فمن السهل جداً أن 
نحسب ما تحصل عليه بنغخلادش الينوم من دحل وطني 
وحکومي والذي نجد جميع أرقامه في متناول آيدينا ل 
يشوضح أنه لا يكفي لإنجاز كل ذلك » » فلو كنت أنا فقيهاً 
مسلا إيسراناً أو بنخالياً وجااق مسلم بتغالح ليسالي عا جب 
عمله في هله الحالة » وهل بحق للدولة أن تفرض ضرائب غير 
تلك الضراثب المقررة والمنصوض عليها » فبماذا ينبغي لي 


(۱) بلغ سکان بنغلادش حوالي ( ٩١‏ ) مليوناً يشكل المسلمون ما 
یقارب ال ر( ملیوناً منهم 
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إجابته ؟ هل ينبغي أن أقول له : إن محدودية الضرائب في 
اللإسلام تقتضي أن لا يکون حکومتکم جواب في مقابل طلہات 
الشعب واحتياجاته إلا ر لا نملك مالا » ؟ آم جب أن اقول 
له إنه لا يوجد لدى الدولة مال الا » ولكن بعد مساعدة كافة 
أباء الشعب البنغال السلي» واشتراك هولاء ار 4١‏ ملونا 
في دفع الضرائب المباشرة التي تقررها الدولة حسب دخحول 
الأفراد - إضافة إلى تلك الضراب الإسلامية المنصوص عليها۔ 
سوف تبطط الدولة ونضع برامج_ جعل من الشعب البنغالي 
الفقر سا قوياً زا »> ومن المؤكد أن مساحة الأرض التي 
يعيش عليها ال ( ٩١‏ ) مليون بلغال أكبر من مساحة اليابان » 
واف ها من يت الاد الطيعة » وسكاعا أف غددا من 
سکان اليابان » وينبغي للنظام الإسلامي الواعي والمقتدر أن 
يعمل جاداً في سبيل البلوغ ببنغلادش إلى قمة العزة التي 
أرادها الإسلام والقرآن للمسلمين » ولن يتم ذلك دون فرض 
ضرائب جديدة لم يرد بشأا نص خاص ني الآيات والروايات 
( أي لم تذكر صراحة في الآيات والروايات ) » ونحن نستنبط 
ذلك من المبادىء العامة لإدارة المجتمع الإسلامي » 


یکون استنباطنا سلا - مع ما وردنا پشانه من استدلال ۔ 
لدی جمیع من هم رأي في هذا الأمر » إن شاء الله . 


أسئلة وأجوبة 


س - هل ينبغي في عهد الحكم الحالي دفع الخمس إلى 
الدولة الإسلامية » أم جب صرفه في الطريق السابق تفه ؟ 

ج في الظروف الحالية » لو صرفت الزكاة وا نمس بالكيفية 
ا التي كانت تصرف بها سابقاً بحيث ّف عن الدولة 
ثقل الأعبال الخاصة بأخذها وصرفها ؛ فإن ذلك أكثر توافقاً مع 
م العامة لثورتنا ومجتمعنا » فلو سارت الأعمال في وقت 
ما بالاتًجاه الذي مجعل عكس ذلك أكار توافقاً ت المصالح 
العامة فلا إشكال في ذلك › إذ كن حينغذ اتباع اسلوب 
آحر » ولكن في الظروف الحالية هناك كثير من الأعمال التي 
ينجز بعضها بجساعدة الناس ومشاركتهم فيه » وبوجود 
الشخصيات التي يعتمدون عليها » وحول حور العلماء والقادة 
الدينيين » وينجز البعض الآخر من قبل الناس أنفسهم . 

ومن المبادىء التي نؤكد عليها في نظامنا الإقتصادي 
والإجتماعي - والتي تعتمد على أساس المعايير والتعاليم 
الإسلامية - أنه يجب في المجتمع الإسلامي أن تسعى الدولة 
من جهة إلى الإهتمام بمصالح الناس كافة وتحقيقها » وأن تكون 
الأعال غير حكومية قدر الإمكان من جهة أخرى . 

إن مشاركة جماهير الشعب في إنجاز الأعال بشكل لا يؤذي 
قدر الامكان إلى إدارة المجتمع إدارة حكومية مبداً من مبادىء 
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النظام الإجتباي والإقتصادي ي الإسلام » وعلى هذا 
الأساس نقول : إن هناك تياراً شعبياً تبنى القيام بهذا الأمر فيم] 
بخص هذا المجال حالياً بحيث أن الدولة م تتدخحل فيه » وقد 
أگد الإمام الذي هو على رس الحكومة في جوابه سو ورده 
بهذا الشأن على استمرار صرف هذه الضرائب بالاجاه نفسه 
الذي سارت عليه لحد الآن » ومن المؤكد أن مراقبة الناس 
تجعل هذه الضرائب تصرف فيا هو أفضل وأكثر مساهمة في 
البناء » وهذه مسألة تتوافق مع المبادىء العامة الموجودة بهذا 
الشأن . 

س ۔ یلاحظ أن البنوك ل تراعي المبادىء الإسلامية لأن 
مدراء‌ها لا یعرفون شیاً عن الإقتصاد الإسلامي » افليس من 
الأفضل أن تعين الدولة في البداية مدیراً عارفً بالإقتصاد 
الإسلامي لکي ڌ تراغی هذه المبادیء ؟ 

ج - إل بحونا هذه تهمدف إلى تعريف العاملين في إدارة 
اقتصاد البلاد بالمفاهيم الإسلامية تدريجيا . 

ص - ألا يؤدي دفع غير المسلمين نوعا واحداً من الضرائب 
إلى نمو رؤوس أمواهم تدرجيا بشکل يؤدي إلى بروز نوع من 
الرأسمالية ؟ 

ج - تؤخحذ من غير المسلمين عدة أنواع من الضرائب أيضاً 

ولکنہم بعد ذلك لا يدفعون الضرائب المختصة بالمسلمين » بل 
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يدفعون الأموال بطريقة أخرى . 

ب هل مل الین الال ادل 

ج العم الو زا عن ماري الستوبة فان امن 
یشمل حلاله مرة وحرامه مرتین . 

س ما هو رأيكم في الرأساليين الكبار الموجودين في 
أسواقنا ومجتمعنا ؟ وكيف يمكن موازنة الثروة ؟ 

ج - بتنفيذ المادة ( ٤۹‏ ) من الدستور يكن حل الكثير من 
السائل » شريطة أن يكون لدينا جهاز قضائي وثقاني جيد › 
مع جهاز ندقيق وتفتيش مناسب » وهنا أود أن أقول لحميسع 
الذين انهمكوا في المطالعة ونخصيل العلم وبناء الذات : إن 
الجمهورية الإسلامية تواجه ھا في المحاسبين لفن0 


)١(‏ فمن الوحدات الأول التي جب على مجلس الثورة الثقافية إنشاؤها ؛ 
وحدات يكنها وبأسلوب ثوري جديد تربية المحاسبين والمدققين › 
ولن تتم هذه القضية بشكل عاجل بحيث تجتمع مجموعة من الأفراد 
في مکان واحد وتستدعي بعض الأساتذة من البنوك والوزارات ثم 
قرا عليهم كراساً معيناً » لأن هذا أمر لا بدي شيئ » بل يبب 

علينا أن نعمل بأسلوب ثوري من أجل تربية فريق من المدققين مع 
حضورهم ف مدان العمل › ان من المتخصصين المؤمنين 
والثوريين الضحين أن مخصصرا مقداراً من أوقاعهم هذا العمل › 
ويتعاونوا مع مجلس الثورة الثقافية لإنجازه بأسلوب دروس المراسلة 
المع منذ القدم » أو بالإستفادة من شبكات التلفزيون الواسعة 
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فنحن بحاجة شديدة - في تطبيتق المادة ( ٤٩‏ ) من الدستور۔ 
إل انون ر هن رون لتا می ما یط من 
مقار مدان ا لر غر الخلل من سوال زلا لکن 
نسترجعه منم » ثم نشركهم في تحمل قسط من نفقات 
الدولة » يدفعونه من المقدار الباقي والمحلل من أمواهم وذلىك 
افاعم نظام اتی اتی میفرلو ن ل اک 
وأمشالكم تقولون ما لا تفعلون » وهذا ما يؤذي إلى شيوع 
القلق واضطراب الأوضاع » وهذه مشكلة بالطبع » ولكننا لو 
لم ننجب عن هذا النوع من الأسئلة فقد يؤذي ذلك إلى أن 
تفقد الجاهير- التي فجرت الثورة - ثقتها بالإسلام والشورة 
الإسلامية » وتتصور أننا م نضع حلولاً هذه المشاكل والأمور . 


آ ا اغ ااه ا فد وا حل اسا 


الانتشار » بأسلوب صحيح وبعد تشخيص أفراد ملتزمين وجديرين 
بالثقة » ثم الاعتماد عليهم في إنجاز ذلك » فالمسألة هذه تشبه أن 
تأي بطبيب ليعالج أبناءنا حيث لا نأتي به إن لم نق بأنه يعالجهم 
بإلحلاص ولا يخوننا في ذلك ر كالطبيب الذي لا همه إلا جمع المال 
وكتابة وصفة دواء طويلة وعريضة تحتوي على أدوية غير نافعة ) » 
وهکذا الحال بالئسبة للمعلم والقاضي وأمثا )| » وكذلىك بالسسة 
للمحاسب والمدقق » إذ ينبغي أن بحظى كل منهم بثقتنا » وسواء 
أدى القسم آم لم يژده » فإن هذا من المراسم الثانوية . 
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لحميع هذه الأمور » ولكننا جب علينا حيعاً أن نتحدث بأقل 
ما یکن » ونعمل بأكر قدر مكن » ولو اعتمدنا جيعاً عل 
العمل النظم امترافق مع التخطيط اللازم › اسوف دا ف 
المشاكل . 


س هل يكن في المجتمع الإسلامي » مع وجود مجلس 
إقتصادي للبلاد أن نستحصل بتشخيص هذا المجلس ضرائب 
حتى بنسبة ٩٩4‏ / ؟ وهل هذا أمر يتطابق مع الشرع ؟ 

ج - لقد وضعنا ضريبة خحاصة بالموارد المالية لكتاب العدل 
تصل نسبتها إلى /4٥‏ فحين جنا إلى السلطة القضائية كانت 
هناك مشكلة تلت في وجود حلاف بسين هؤلاء الكتاب 
والعاملين في مكاتبهم بحيث قام هؤلاء بإضرابات » وشکلوا 
طوابير طويلة » فقلنا : إن الإضراب وتشكيل الصفوف لن 
يثنيانا عن تنفيذ القانون » فقد أقررنا لائحة قانونية تصاعدية 
تقضي بأنه لو بلغ الدخحل الإجالي الشهري لكاتب العدل من 
رسوم التسجيل الذي يشكل البلغ الرئيتي لدخله - أربعين 
ألف تومان » توجُب عليه أن يذفع ٠١‏ ./ منه من أجل سد 
احتياجات العاملين في مكاتبهم » وتصل هذه النسبة إلى ٠١‏ ./ 
فيم لو وصل الدخل إلى ما بين ( ٤١‏ ) و ( ٠١‏ ) ألف تومان » 
وهكذا تتصاعد هذه النسبة حتى إذا بلغ الدخل أكثر من مشة 
آلف تومان أصبحت ٩٩‏ / وتقرر تأسيس صندوق تودع فيه 
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هذه المبالغ ثم يوزع قسم منها وفقاً نظام داخلي حاص ين 
العاملين في هذه المكاتب من مستخدمين وموظفين وكتاب 
وأمتثاهم » ويصرف البعض الآخر للأعراض الخاصة بسکن 
ھؤلاء و ومصاریفهم الأخحرى » وعللى کل حال فقد 
طبُقنا مموذجاً من هذا العمل > وفي نهاية عام ۱۳۵۹ هھ ش 
( ۱۹۸ م ) أبلغنا مسؤول کاب العدل - الذي بشخل منصب 
معاون وزير العدل أيضاً وني اجتماع حضره ٥‏ مثلو کتاب العدل 
ومسؤولوهم في المحافظات ‏ أنه إذا لم يقم أي من كتاب العدل 
بتصفية حساباته حى تاريخ معين عندئذ يجب التحقيق في 
قضيته ومعاقيته وإلغاء امتيازه » إذن العمل هو الأساس ولكن 

يجب ان يکون هذا a aS‏ 
الي ر ادها الإسلام للحيا ة٠‏ فالإسلام يريد من أعضاء 
المجتمع الإسلامي أن ا رة وشفقة وتن أيضا 
نجدف إلى تحقيق تلك الحلول التي تمكننا من أن نعيش برحمة 
وشفقة » فمن لم يقبل بهذه الحلول الرحيمة فسوف نخاصمه › 
وفيم| عدا ذلك ليس صحيحاً أن نستعمل معه منذ الآن 
الفؤوس والحجارة إذ لا يتطابق ذلك مع المعايير الإسلامية » 
فالإسلام يدعو الدولة الإسلامية إلى رعاية هذه المعايير 
والضوابط من أجل إعداد حلول معقولة ومنطقية وباءة 
وتطبيقها » ولو وقف أحد في طريقها وجبت عندها معاقبته » 
أما بداية العمل في النظام الإسلامي فليست بالحرب والخصام 
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بل بالإرشاد والترغيب والتوجيه والتحفيز وحرن يصطدم هذا 
لتصفية حسابه تکون ملکیته عشرة ملایین تومان» وعندما يفارقنا 
ید ملکیته قد هبطت إلى ( ٠١‏ ) ألف تومان » ولكنه أخونا 
على كل حال . أمّا لو أراد الإلتفاف على دعوة الإسلام الحقة » 
والوقوف في وجه هذه الحلول الأخوية والودية > واتجه إلى عبادة 
امال بدل عبادة الله - ما يعتبر نوعاً من الشرك والميل إلى مخالفة 
الله ۔ فيجب علينا حينئ إرشاده بالأساليب والدرجات المختلفة 
التي وردت حول الأمر با لعروف والنهي عن المنكر » ثم توجيه 
اللوم إ إليه » وتوبيخه وبعدها نقده أمام املأ » ثم معاقبته أمام 
اللاس » فإن لم يؤثر كل ذلك وجب علينا تضييق الخناق 
عليه » فإ لر د معه ذك أجبناه على العمل با يجب عليه » 
أي أن نطبق الدرجات نفسها التي أوجبها الإسلام في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر › وعلیه جب غلیکم أن تبلغوا کل 

الذين يرغبون في أن يكونوا إخحوة أعضاء في مجتمع الجمهورية 
الإسلامية النداء الذي يدعوهم إل إل المجيء ء لكشف حسابام 
وتصفيتها » وتسديد الديون المستحقة عليهم » ووضع ما 
لديم من مبالغ إضافية تحت تصرف ا ا 
أن يتآخحى الجميع » وأن نتحدث إلبهم بلخة الأخحوة » ونطلب 
من اللذين لا يفهمون من الشورة إلا أنها تخاطبهم بلغة القوة 
والعنف ؛ أن يعيدوا النظر ي اقوالمم وأفكارهم ›» فالإسلام 
يتحدث بالقوة والعنف » ولكنْ ذلك ليس في المرحلة 
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الإبتدائية » وإننا لن نتخلى عن هذه القيم الإسلامية بأية 
صورة كانت . 

لو توهُم البعض أن بإمكانيم جنا إلى الأساليب 
المستوردة » وجعل لغة الشورة الإسلامية مقتصرة على لغة 
العنف ؛ بحجة أن النظام الفلاني لا يتحدث إلا بالعنف » 
فإننا نقول هم بأننا مسلمون » ودنا مسلمين وسنموت 

وعليه يجب بعد مراعاة أكمل الأساليب والحلول الإسلامية 
والإلتزام بها » حل هذه المشكلة المستعصية » والمتمثلة في وجود 
الثزوات التي معت من الحرام وذلك بتطبيق المادة ( )٤4‏ من 
الدستور » وكذلك الثروات المحللة الضخمة بفرض ضرائب 
تصاعدية عليها من أجل تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع 
الإسلامي وتنفيذ الخطط اللازمة لذلك . 

نسال الله أن يرزق جميع أبناء شعبنا ؛ اليقظة والصر » 
وقوة التدبير والتخطيط والتطبيق اللازمة لتنفيذ هذه المبادىء 
الإسلامية . 


ELEN 
E لقصل الاقنصاد و ر‎ 
اجنهررة الإساهية‎ 


( الأبعاد الأساسية لفصل الإقتصاد في دستور الجمهورية 
الإسلامية عبارة عن ثلاثة برامج تلفريونية سجلها الشهيد 
المظلوم آية اله بهشتي في إذاعة وتلفزيون الجمهسوريسة 
الإسلامية في شهر ربیع الثاني عام ٠۳١۹‏ هب :ش ( نوفمبر 
۰ م ) . ولکنا لم تبث » وقد اختارت لجحنة إحياء آثار 
الشهيد بهشتي هما هذا العئوان . 
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سبعة ايعاد أساسية : 


إن قضية توضيح الدستور وشرحه والأهداف التي جب 
علينا بلوغها من ذلك » قضية مهمة لدى شعبنا البطل » 
وإنني لسعيد إذ أولى التلفزيون التعليمي هذه القضية اهتهاماً 
کبيراً منذ فترة من الزمن » فخصص برامج تدف إلى تعليم 
مبادىء الدستور وشرحها للجميع  .‏ . 

يعتبر فصل الإقتصاد من دستور الجمهورية .الإسلامية واحداً 
من فصوله المهمة والحساسة » فقد سعى: بشکل عام في هنذا 
الفصل إلى تحقيق أهداف سوف أذكرها أولأً» ثم آذکر شيفاً 

من التوضيح حول المادة )٤۳(‏ من المدستور والتي افدت 
ووضعت لتحقیق هذه الأهداف . 

وقد قصدت بشكل مجملى سبعة أهداف اسا من ف 
الإقتصاد والشؤون المالية في الدستور وهي : 

١‏ مكافحة الفقر وتلبية الحاجات الأشاس لکل فرد على 
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ضوء عمله المبدع وقيمته الفاثضصة التي ينتجها ني المجتمع . 

ا من الوقت حرة ليحصل على فرصة 
ملاسبة لبناء ذاته › روه الإنساني > ورفع معنوياته » وبتعیسر 
آخر لا ينبغي في النظام الإقتصادي للجمهورية الإسلامية ۔- 
للسعي نحو تلبية الحاجات الإفتصادية ۔ أن يستهلك کل وقت 
أبناء شعبنا البطل E TY‏ من أجل بناء 
الإنسانية » سمو معنوياتهم الإهية . 

- الإعتدال في الإستهلاك » ومكافحة الإسراف » ورفض 
أي نوع من أنواع الاقتصاد الفني للامکانيات التي و الله في 
ل ا E‏ 


٤‏ - الحفاظ على حربة الإنسان فيا بخص العسامل 
ا ضاي > ف مقابل الذين يعتبرون الإنسان ا إقتصادياً 
EE‏ منه دا لالاقتصاد الرأسمالي الناص او الإقتصاد 
الحكومي أو بتعبير أصح ؛ عبداً للرأسمالية الخاصة أو لرأسمالية 
الدولة » إذ يجب الحفاظ على حرية الإنسان فيا يرتبط بالعامل 
الإقتصادي 
التأكيد على استقلال البلاد إقتصسادياً بحيث يقف 
حتمعنا على قدميه - من الناحية الإقتصادية - بشكل حقيقي › 
فینتج بنفسه » ویستهلك ما یناسب حاجاته » ولا یکون تاعا 
للآخرين إذ أن التبعية الإقتصادية أصبحت اليوم أساساً وجذراً 
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لحميم أنواع التبعية الأحرى » وهي ما لا يتلاءم مع استقلال 

- التأكيد على التكامل الفني والصناعي » لان التقدم 
الصناعي دليل نمو الإنسان ولا ينبغي التغافل عنه في أي وقت 
من الآوقات > وجب التأكيد عليه ف الت مليط الإقتصادي 

۷- إقامة العدالة الإقتصادية في الأمور التي لم تراع فيها 
العدالة الإقتصادية سابقاً »> فقد تعرض الكشير من الأموال 
الاه هاا م الم و ن م ا 
المصادر الطبيعية التى خلقها الله لنا حميعا - إذا يجب استعادة 
جيع هذه الأموال المغصوبة . 

هذه هي الأبعاد الأساسية السبعة لفصل الإقتصاد » وقد 
أولت المادة (  ).٤١‏ في الحقيقة -اهتماماً عظي) بكشير من هذه 
الأبعاد » وها نحن نستعرض معا هذه المادة : 
المادة الثالثة والأريعون 

من أجل ضبان الإستقلال الإقتصادي للمجتمع » واجتثاث 
جذور الفقر والحرمان » وتوفير كافة متطلہات الإنسان في طريق 
التكامل والنمو- مع حفظ حريته - يقوم إقتصاد جمهورية إيران 
الإسلامية على أساس القواعد التالية : 
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» توفير الحاجات الأساسية للجميع : السكن‎ - ١ 
» والغذاء » واللبس » والصحة » والعلاج » والتربية والتعليم‎ 
. والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة‎ 

۲ توفير فرص العمل وإمكانياته للجميع » دف ال 
إلى مرحلة انعدام البطالة »> ووضع وسائل العمل تحت تصرف 
كل مَنْ هو قادر عليه. ولكنه فاقد لوسائله بصورة تعاونية عن 
طريتق الأقراض بلا فائدة » أو عن أي ظريق مشروع آخحر » 
بحيث لا ينتهي إلى مركز السثروة وتداوها بأيسدي أفراد 
وجموعات حاصة » وبحيث لاأ تتحول الحكومة"معه إلى رب 
عمل كبير مطلق » وهه العملية يجب أن تتم مع ملاحظة 
الضرورات القائمة في البرامج الإقتصادية العامة في کل 
مرحلة من مراحل النمو . 

- تنظيم البرنامج الإقتصادي للدولة بصورة يكون معها 
شكل العمل وحتواه وساعاته بنحو ينح كل فرد باللإضافة اى 
جهوده العملية » الفرصة والقدرة الكافيتين لبناء ذاته معنويا 

وسياسياً وإجتهاعباً » والمساهمة الفعالة في قيادة :الذولة » وتنمية 
مهاراته ومواهبه . 

٤‏ - توفير الحرية في اختيار العمل » وعدم إجبار الأفراد على 
مزاولة أعيال معينة » ومنع أي استغلال, لعمل الآخحرين . 

ه٥‏ منع اللإضرار بالغير » والإحتكار والرباء وبقية 
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:لالات الباظلة وا رة : 
١‏ - منع الإسراف والتبذير في كافة الشؤون المتعلقة 
بالإقتصاد » والتي تشمل الإستهلاك والإستشمار والإنتاج 
والتوزيع والخدمات . 

۷- الإستفادة من العلوم والفنون » وتربية متخصصين مهرة 
حسب الحاجة إليهم » من أجل تتوسع الإقتصاد الوطني 
وتقدمه . 

۸-منع تسلط الإاقتصاد الأجنبي على الإقتصاد الوطني ٤‏ 

٩‏ التأكيد على مضاعفة الإنتاج الزراعي والحيواني 
والصناعي با يسك الحاجات العامة » ويوصل الدولة إلى حدّ 
الإكتفاء الذاتي » ويحررها من التبعية . 

نلاحظ أن هذه الفقرات التسع للادة ( ٤١‏ ) التي 
تتصدر ( ۱۳١‏ ) مادة وردت حول الإقتصاد والشؤون المالية في 
الفصل الرابع من الدستور تبين الأبعاد الأساسية السبعة التي 
ذكرناها » وقد ورد البعد السابع والأحبر منفردا في المادة 


٤۹ (‏ ) وسوف نوضحه في حبنه . 


كان هذا شرحاً حمل حول أهداف هذه المادة من الدستور 
وأبعادها» وسنقوم الآن بشرح كل من تلك الأههداف 
والأبعاد : 


لقد طرحت في بداية المادة ( ٤۴‏ ) ثلاثة أبعاد اعتبرت أبعادا 
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أساسية وهي : الإستفلال الإقتصادي . ومكافحة الفقر 
والحرمان وتأمين الحاجات » وأخيراً الحفاظ على حرية الإنسان 
في بخص الإقتصاد » ولكن ولأمية الأبعاد الأربعة الأخرى 
الت وردت في بنود هذه الادة فقد وضعتها منذ البدء إلى جانب 
هذه الأبعاد الثلاثة لكي تحظى الأبعاد السبعة بإهتمام أكبر 
وجب التخطيط لإقتصاد الجحمهورية الإسلامية في إيران على 
أساس الضوابط التسع . 
الفقرة الأول 

حينم يريد الإنسان الإستمرار في الحياة » هناك بعضص 
الحاجات الأساسية التي لا بمکنه العيش بدوا » فلو حلا 
البيت من الأشياء الكالية لأمكن الإستمرار في الحياة » ولكن 
هناك بعض الأشياء لو لم تكن موجودة لأصبحت الحياة صعبة 
حقاً . إنه لى جيسد جداً أن تكون هناك مزهرية في البيت 
ولكتها لا تعد ين الخاجات الأمباسية لاونستان أو بتع 
أفضل ليست من حاجات الإئسان الأولية » حيث نقصد هنا 
بالحاجات الأساسية الحاجات الأولية » أما السبب الذي جعلنا 
نقصد بالحاجات الأساسية الحاجات الأولية فهو أن الفن 
والذوق والحاجات الفنية والذوقية تعتبر من وجهة نظرنا من 
الحاجات الأساسية والأصلية للائسان » ولكا ليست من 
حاجاته الأولية التي هي عبارة عن ٠‏ المسكن ؛الأكل والملبس 
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والوقاية والعلاج والتربية والتعليم والإمكانات اللازمة لتشكيل 
الأسرة . 

المأكل : الإنسان بحاجة إلى الأكل . أي أن الغذاء حاجة 
من حاجاته الأولية » وحينما نتحدث عن « ) نقصسد 
بذلك الغذاء الذي بيحتاج إليه الإنسان » لا تلك الموائد الملونة 
الليشة بأنواع الطعام والشراب » والتي تتجاوز كثيراً حاجة 
الإإنسان » وتعرّض صحته للخطر » وتصیبه بأمراض جهازيٌٰ 
اهضم والدوران » فالغذاء يعني ذلك الغذاء العام الذي يحتاج 
إليه الجميع . 

الملبس : الكل جاج | لى الملبس . أي أنه بحاجة إلى كمية 
من الملابس تقل في فصل الحر وتزداد في فصلل البرد » وتتخذ 
في البیت شکلا وني خارجه شکلا آحر وكمية أكر » وهذه 
حاجة من حاجات الإنسان الأولية . 

المسكن : الكل بحتاج إلى مكان يتمكن من الإستراحة فيه 
مقدار كاف » فقد يلك الإنسان مكانا جيدا ولكنه لا استراحة 
e‏ 
المسكن يعني المكان الذي يسكن فيه الإنسان » أي آنه يأتي 
SS‏ يجب 
أن يکون له - على الأقل - مكانٌ يستطيع فيه أن بخلد إلى المدوء 
والسكينة » وحقَاً ينبغي هذا السكون والهدوء الجسمي أن 
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يرافقه الإطمئنان النضسى » وعليه فهو بحاجة إلى المسكن الذي 
يوفر له الإستقرار والمدوء » بعد السعي وعدم الإستقرار الذي 
يلاقيه طوال اليوم . 

الصحة والعلاج : ينبغي للإنسان أن يكون سليم الجيم » 
فالمرض غير مرغضوب فيه من أي إنسان » إذ آنه يتعذب به » 
وعليه جب توف إمكانات السلامة والضحة له : 

التربية والتعليم : التعليم حاجة من حاجات الإنسان 
الطبيعية والإجتماعية » وهناك مثل دارج في أوساطنا الشعبية 
بقول : « الإنسان الأمي إنسان أعمى » وهذا هوعين 
الصواب » فلو جاء أحدهم مثل ودخل إحدى المدن لوجب 
عليه من أجل الحصول على عنوان معن أن يسال كل من 
يصادفه في ر > ولو کان بحسن ا والكتابة ویستطیع 
الإستفادة من الخارطة لأمكننا أن ندلّه على ما يريد ببخارطة 
واحدة وقد بمحدث حيبأ أن أيأتي أنناس أميسون فيتوقفون في 
الطريق ليسالوا الأخحرين عن العنوان الذي يقصدونه . 

الإمكائات اللازمة لتشكيل الأسرة : الزواج حاجة من 
حاجات البنين والبنات » فلو وفرنا للولد أو البنت كل شيءٍ ما 
ادلات اسک الكل والملبس والصحة والعلاج 
ولکننا لم نہییء لأيّ مهما زوجاً أ و زوجة » فإنه سيشعسر 
بالنقص . فالحاجة إلى الزوج أو الزوجة » والحاجة إلى تكوين 
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الأسرة ليست فقط حاجة تدعو إليها الغريزة الجسية » إذ ننا 
نلاحظ أن أزواجاً وزوجات لا يرزقون أولادا بعد زواجهم 
فيشعرون بنقص كبير » فمساألة الزواج ليست لمجرد إشباع 
الخريزة الجنسية » فالإنسان يحتاج إلى مركز إشعاع عاطفي 
تكون فيه علاقاته بالآخحرين علاقة عاطفية ودافشة ومليعغة 
بالإحلاص والإطمثنان » وما أفضل أولئك الآباء الذين 
يفرغون من عملهم اليومي فيقضون ساعة إلى جانب أبنائهم 
وباقي أفراد أسرتهم ليشعروا في تلك الساعة باهدوء والراحة 
والدفء التي توفرها الحياة العائلية ويلتذوا ما . 

فمسألة الحاجة إلى تشكيل الأسرة مسألة مطروحة » وهذا لم 
نذکر هنا جرد ا e‏ اللازمة للزواج وتٽوفرها » لأن 
ذلك ناقص لذا فقد ٌ ت ف الدستور وجوب توفير الإإمكانات 
اللازمة للجميع لتشكيل الأسرة حيث أحذ بنظر الاعتبار في 
الحقيقة هدف الزواج على أساس المعارف الإسلامية أيضاً . 

فالفقرة الأول تقول : ينبغي لإقتصادنا ونظامنا 
الإقتصادي » وقوانينا الإقتصادية الي بقرها المجلس والخطط 
التي تضعها الدوائر المحتلفة » أن تسير جيعاً بإتجاه تأمين هذه 


الحاجات للجميع : 


وحین کنا نطرح هذه الادة في بعض الأماكن كان يضور أن 
تحقیق هله الأسور میسسور ا ف الجحمهسورية الإسلامية 
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E‏ » إِذ و تشرع أجهزة الدولة بالعمل فتبني لکل 
ما مسكناً » وتعد لنا الطعام في المطاعم وتهيّىء لنا في كل سنة 
ما نحتاج إليه من. الملابس لصغارنا وكبارنا وتوزعها علينا في 
بيوتنا » وتوفر امتطلبات الصحية والعلاجية للجميع » وكذلك 
الطروت التعليمية › ونیا يختص بتشكيل الأسرة تسعى و 
زوج لكل فتاة وزوجة لكل فت وتوفير جميع المصاريف اللازمة 
لحفلل زفاف بسيط » فهل المقصود ( هذه المادة ) أن تنجز 
الدولة بنفسها وبشكل مباشر جميع الأعبال ؟ لو أريد لاقتصادنا 
ا أن ا مجعل الدولة توفر لنا م هذه الإمكانات 
وتسلمها لنا » لكان هذا سوا نوع من أنواع الإقتصاد » اذم 
کا ی الل ع ون الدستور . 

3 ما حظي بإهتمام الدستور هو أن ب اهيكل الإقتصادي 
وتوزيع الندخل وتوفير فرص العمل وعمليات التخطيط 
الإقتصادي بانجاه يوفر هذه الحاجات بواسطة العمل المبدع 
والفعًال للناس أنفسهم » وأن لا يكون هناك من يكدح منذ 
الصباح وحتى المناء ثم لا يلك غرفة واحدة بعد ثلاثين سنة 
من هذا الكدح فهذه م دلالات مرض النظام الإقتصادي › 
إننا نشاهد الآن الكثير من يملكون في بيوتبم غرقاً حالية 
يستفيدون منها عدة أشهر أحياناً ينا هناك الكثير من لا بملكون 
حى غرفة عرضها ثلاثة أمتار وطوها أربعة وهم يشكلون أسرة 
تتألف من ثمانية أشخاص بل يسكنون غرفة صغرة جب 
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٠‏ عليهم أن يدفعوا لالكها مبلغاً كبيراً من المال أجرة عنها » إننا 
نقول بوجوب القضاء على هذا الأمر المتمثل في امتلاك البعض 
عدة غرف للضيوف بين لا يلك البعض الآخحر حتى غرضفة 
واحدة  e‏ االات مالا دك 
می › > فتوفير المسكن يعني إِذن أن تتجه سياسة الجمهورية 
الإسلامية بانجاه بناء الساكن وتوزيعها بشىكل يمكن الجميع من 
إعداد مساكن لأنفسهم تناسب قاباياتيم لا أن تبني الحكومة 
مساكن للجميع وتوزعها عليهم بالبصاقات والحصص . 

وكذلك الأمر بشأن المأكل والملبس » إذ ينبغي لسياسة 
الدولة تبني توزيع الدخل والبكائع التي تستعسل كأغذية 
Os‏ 
تتمكن طبقة معينة ومجموعة محدودة من تناول عشرات أ نواع 
الأطعمة › ويعجز الكشير عن إعداد نوع واحد مها ء ويلك 
البعض أكثر من ثلاثين نوعاً من الملابس المختلفة الألوان 
يستخنون عنها بعد استعا ها مرتين فقط » ولا يتمكن الكثيرون 
من توفبر الملابس اللازمة لوقايتهم ووقاية أطفاهم من الإصابة 
بالرد » وهكذا ينبغي تخطيط وتنظيم أسلوب توزيع الثروة 
والبضائع الخاصة بالملابس . 


ٻأن ر التأمين اق أن یکون إ ااا ا 
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تقوم الدولة بتوسيع هذا التأمين ليشمل الجحميع » ومن ناحية 
أخرى يجب على جميع المؤسسات العلاجية أن ترتبط بالتأمين » 
o‏ 
فالدستور ينص على : « توفير الصحة والعلاج للجميع » أما 
كيفية هذا التوفير فيجب على المجلس والحكومة تعيينها » أي 
أن ل ا وان ا و اتن ورا ون هدا 
الأمر بالطرق الحديثة المتطورة ولكننا نقترح نموذجاً جيّداً وهو أن 
يكون التأمين إجباريا ويتوسع بوساطة الحكومة بحيث تخضع له 
جميع المؤسسات العلاجية ليتم حل الكثير من المعضلات 
الحلاجية » وتلعب الحكومة دورأ رئيسا فيا بخص الصحة 
والعلاج » وأهم منه كثيراً دورها في التربية والتعليم » 

يجب على الحكومة توفير فرص التعليم المجاني للجميع . 


أما الإمكانات اللازمة لتشكيل الأسرة فتعني أنه ينبغي على 
الدولة مكافحة كافة المراسيم والکاليات والمشاكل المختلفة التي 
تشكل عقبات في طريق الزواج › ا ل و ا 
ال والكتاب وة رال وكات السرح وجيع 
العاملين في سور الف والدون ٤‏ ان سعرا امن جل 
تسهيل وتبسيعل الزواج بين أفراد.المجتمع » يجب على الحكومة 
أيضاً أن تسعى من أجل تحقيق 'ذلك بوضع القوانين والتعليمات 
والمحفزات اللازمة له » وتتحمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
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الكرى هذه مسؤولية أكر من الجميع هذا الشأن » يجب 
تسهيل الزواج » ولكنه مهما أصبح بسيطاً فهو بحاجة إلى بعض 
المقدمات التي يجب على الدولة توفرها » فمشلاً نرى أحياناً 
بعض الشبان مستعدين للزواج بعد حصوهم على قرض 
مقداره عشرة آلاف تومانٍ وهنا يجب على الدولة توفي إمكانات 
منحهم قروض زواج بدون فوائد » على أن يسدّدها خلال فترة 
طويلة الأمد »> وتقدم هم مساعدات إذا طب الأمر ذلك . 

لقد شخصت الفقرة الأولى من المادة الثالشة والأربعين أحد 
اطوط الأصلية لإقتصاد الجحمهورية الإسلامية » ذا مکنا 
من تقديه الصدد منذ إقرار الدستور وحتى الآن ؟ بالتأكيد 
يمكن القول : تم إنجاز مقدار من العمل في بخص الفقرة 
اأ ٠‏ هدا الدار فلخل جد ٠‏ فل هة 
الجمهورية الإسلامية وعلى مجلس الشورى الإسلامي أن يسرعا 
من أجل تطبيق هذه الفقرة بإعداد قوانين وأطروحات وخ طط 
تنفيذية كثيرة وتوفير عوامسل التنفيذ » ولكن يمكن القول : إن 
أوضاعنا بعد هذه الشهور العديدة من الحرب أفضل بكثر من 
أوضاع بلاد قضت مثل هذه الشهور EEE‏ 
دليل على ما أنجز من أعمال » وإنني أعتقد أن نظام توزيع 
المراد الرورية بالخصص الذي بدىء العمل به هومن 
الأعال التي اا من أجل تطبيق هذه الفقرة من المادة 
٤۳(‏ ) من الدستور . 
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الفقرة التانية 


لو تقر أن يوفر الإنسان حاجاته في ظلّ عمله الدع فسوف 
تكون مساألته الأصلية هي القدرة على العمل » فهناك الكثير 
من الأفراد - في نظام إجتماعي معين - يريدون العمل ولكنہم 
يفتقرون إلى إمكاناته » وينبغي لحصيلة عمل هؤلاء أن تعرد 
عليهم » > فهناك الكثر من الأفراد في بعض الأنظمة الإجتاعية 
يعملون وينتجون قيمة فائضة كبيرة » ولكنها لا تكون من 
نصيبهم » إذ يعملون منذ الصباح وحتى المساء دون أن توفر 
هم تلك الحاجات الأولية التي ذکرناها » لذا وجب أن يدون 
دستورنا بشكل مجعل نظامنا الإقتصادي کن أولئك القادرين 
على العمل من أن تنوفر لديم إمکانساته ألا » وجعل حصيلة 
أتعاہم تعود عليهم لا على الآخرين » E EE‏ 
غير المفيدة أو القليلة الفائدة والتي لا تمشل إلا مظاهر الأبة 
والعظمة الكاذبة ثانا . فمن أجل تحقيق الأمرين السابقين 
اقرح تدوين هذه الفقرة . وقد اقترحت أنا تدوين هذه الفقرة 
حين| كان البحث يدور حول المسألة الإقتصادية > وقد كان 
يتبادر إلى الذهن آنا أحد المغاتيح الأساسية ل الشكلات 
الإقتصادية والمحافظة على أسلوب اللاشرقية واللاغربية في 
نظامنا الإقتصادي » ومنذ بداية اقتراح هذه الفقرة فقد كانت ٠‏ 
تبدو في نظر بعض الأخوة الذين اشتركوا في تلك المجموعة جرد 
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اقتراح نظري » ولكن ظهر بعد التوضيحات التي أعطيت بهذا 
الصدد أن هذه الفقرة سوف تكون واحداً من المبادىء 
الإقتصادية الهمة لمجتمعنا ونظامنا » وعليه فإنني سعيد إذ 
سنحت لي الآن هذه الفرصة لكي أوضح هذه الفقرة المقترحة 
لشعبنا وجاهیرنا » وألفِتٌ بشكل خاص انتباه خبراء الإقتصاد 
إلى أن هذا الموضوع ولو أنه ورد على شكل فقرة من فقرات 
المادة ( ٤١‏ ) من الدستور إلا أنه في حقیقته سوف یکون ادا 
من مبادئنا الإقتصادية المستقبلية المهمة . 

ها تن ترصن معا هذه الفقرة؟ 

( توفير فرص العمل وإمكانياته للجميع » بغية الوصول إلى 
مرحلة انعدام البطالة » ووضع وسائل العمل تحت تصرف كل 
من هو قادر عليه ولکنه فناقد لوسائله ‏ بصورة تعاونية عن 
طبرب الأقراضص بدون و . أو أي طريق مشروع آنحر» , 
بحیٹ لا ينتهي ذلك إلى کر الْتْروة وتداوها اند أفراد 
ومجموعات خاضة » رفت لا حول اة مه ال زت 
عمل كبر ممطلق » وهذه العملية يجب أن تتم مع ملاحظة 
القريرات القائمة ف البرامج الإقتصادية العامة للدولة في کل 
مرحلة من مراحل النمو) .. ) 
هناك عة لاط مهم ى هده الفقرة ندا برها قينا 
ا 
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١‏ مكافحة اليطالة 


يجب على البرنامج الإقتصادي أن يتجه ه نحو توفير العمل 
ميم الأفراد لأن البطالة بحدٌ ذاتما- e‏ النظر عن بعدها 
الإقتصادي - مرض إجتماعي » فكثر من الأمراض الأخلاقية › 
والأعمال الشائنة والفاسدة والاجرامية > وليدة البطالة » وهناك 
الآن مجموعة من الناس تملك كل شيءٍ كالبيت ووسائل 
العيش والمأكل ان وغبرها » ولکن با أا قد تربّت في 
الجتمع TE‏ ها جميع هله الأشياء دون أن تبذل 
أي جهد ؛ فقد أصبحت الحياة متعبة بالنسبة ها . فالعمل 
يضفي على الحياة البهجة والنشاط وهو صانع الحياة والرجال » 
وهذا جاءت أهمية العمل من الناحية الإجتماعية والأخحلاقية 
بغض النظر عن أهميته الإقتصادية الفائقة » وقد نصّت هذه 
الفقرة على أنه ينبغي أن يكون نظامنا الإقتصادي وبرامجنا 
بشكل يوفر للجميع إمكانات العمل من أجل الوصول إلى 
e‏ أن مجصلوا على عمل 
E‏ عن العمل أو 
ا والمتعطل عن العمل عادة هو ذلك الذي ليس 
يه استعداد للقيام بأيّ عمل ولم يكلف نفسه عناء تعلُم أية 
نة » وحتى لو أراد العمل فإنه غير قادر عليه > أمًا العاطل 
اهي الذي ينن عمل معيناً ».ولك هذا العمل غير مير له 
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إذن النقطة الأولى هي مكافحة البطالة في أبعادها الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية والأخلاقية . ۰ 
القضاء على البطالة بشكل كامل : 

تنتشر البطالة في مجتمعدا الآن انتشاراً واسعاً بشكليها : 
القع اوالسي ٠‏ لكر فن الامدن ف موم ا إلاارا 
يعملون ظاهراً منذ الصباح وحقى العصر ( في السابق كانوا 
يعملون ٠١‏ ۳۷ ساعة في الأسبوع » والآن تقرر أن يعملوا 
aT ٤٤‏ (۷) ساعات 
ني محل عملهم يومياً فإنهم لا يعملون طوال هذه الساعات 
السبع » بل يعملون e‏ أو ساعتين ويظلون بقية الساعات 
بلا عمل » وهناك الكثر ممن يعملون طوال هذه الساعات 
السبع » ولكنہم لا يودون عملا مجدياً > ويطلق, على هذه 
الحالات اسم البطالة المقنعة » وعليه يجب أن يكون الهدف من 
ا لخطط الإقتصادية هو الإشتغال الكامل المستوعب“ . إذن 
فالنقطة الثائية هي الوصول إلى مرحلة القضاء على البطالة . 
بشکل تام وهي تعني وجوب العمل على الجحميع طوال ساعات 
العمل وبشكلٍ مفيلٍ أيضاً . 


)١(‏ لو ذكرت هنا كلمة « المفيد » إلى جانب « الكامل المستوعب » لكان 
أمراً مناسباً جداً ولكن ولأن الفائدة هنا تفهم بشكل طبيعي لذلك ن¿ 
تستعمل هذه الكلمة مع أا لو استعملت لوضحت المعنى أكثر . 
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۳ هناك أشخاص يعملون ولكن حصيلة أتعا ہم لا تعود 
عليهم » فحین کنت أستطلع e a‏ 
الأعمال التي أنجزها جهاد البناء في قم » قال لي هؤلاء الأخحوة - 
ونحن في الطريق - : إن هناك مناطق في هذه الأرجاء كان 
بعض العاملين يعملون فيها بالزراعة وقد تركوا أعماهم 
وانصرفوا عنها » لأن صاحب هله المزرعة كان يقول : بأن 
محصول هذه المزرعة يجب تقسيمه إلى س حصصٍ » فتعطي 
واحدة منها للفلاح والبقية لي » ولم يكن هذا في الأزمنة القدية 
وحسب بل وحتى قبيل الثورة وني بدايتها » وإضافة إلى ذلك 
فإن مالك هذه الننطقة شخص يلك في طهران بعض 
الإستشمارات أيضاًء ولا يارى المنطقة سبوات وسنوات » بل 
. پرسل إلبها وكيا عنه لاذ في نهاية كل ستة حصصة الأربع 
.ويذهب بها إليه » وقد قال الفلاحون : إننا لا نستطيع البقاء ٠‏ 
هنا لأننا لا نستطيع إدارة شؤؤن حياتنا » فبدأً أخحوتنا في جهاد 
٠‏ البناء بمكافحة هذه القضية بأن خصصوا مقدارا من اعشمادات' 
ار ا 
الأراضي » ثم قالوا للفلاحين : إنكم إذا كنتم لا ترغبون في 
الغيل هناك لانسرا كيرا من اة ٠‏ وأتعابكم 
يأخحذه ذلك الشخصض فتعالوا واجتمعوا كل أربعة أو خسسة 
غا لکي نعطیکم الأرض والآبار والمياه و والإمكانات 
الأحرى في شكل قروض طويلة الأمد » ونوقح معكم عقودا 
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للعمل » فجاء هؤلاء وساأموا بأنفسهم في إعداد الآرض 
والآبار والمضخات » وانهمكوا في الزراعة » وقد طوينا في 
طريقنا عدة کيلومترات من تلك الزارع التي اف م 
وبلغ تعدادها سبعين مزرعة » أنقذت كل مها خمسة أو ستة 
من الفلاحين مع أفراد أسرهم » وقد كانت هذا العمل نتيجة 
أخرى وهي حينا قيل لأولئك الفلاحين بأن سوف تعطي هم 
الإمكانات للزراعة وأنه لا وجود لشخص يأخحذ مہم أربع 
حصصس ويعطيهم حصة .واحدة » بل إن اهاد مستعد لأحذ 
حصة أقل من حصتهم » واقترحت عليهم المناصفة في 
السداية » والاآن اقترحت علیهم حصة » وأعتقد أن الأمسر 
e‏ إلى أن يأخذ منم فقط أجرة الجرارات ومضخة 
الماء ويقول هم : بارك الله فيكم » وعلى هذا الأساس فإن من 
الا ااي أن تضع الدولة وسائل الفتل تا تصرف 
الما و يضطرهم إلى أن يكونوا مرتزقة لدى أولئك 
الافظاعين .. والقغة أن الفقن المانية من اة ر K۳‏ شل 
ا يدا لكافحة E‏ المال وأصحابه على طاقات 
العمل وأصحاما» وب أن بقضى على هذا التسلّط حيث 
وفع اد الفقرة اساسا هذا المشروع النافع » إننا نبشر 
شعبدا ا اشارا و السنة 
الماضية » وقد وفقت لاستطلاع نموذجين من هذا القبيل 
( أحدهما في بروجن الواقعة في محافظة جهار محال وبختياري » 
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والآخر في فم الواقعة في المحافظة المركزية ) ا لاحصاثية 
أعطيت قبل فارة فقد أنشئت نششت شت أكثر من ( ۲۷٠١‏ ) شركة تعاونية 
صغيرة على هذا الأساس ووفقاً هذه الخطة » إذ تعين نوع 
إنجاز العمل فيها:ولا جال للحديث عنها هنا ء ولكن يمكننا أن 
نقول بصورة عامة أن ميزة الأسلوب التعاوني تتمشل في أنه 
قي بشكل داه وسال العمل وإمکانانه شت تصرف 
العاملين » فتبقى. دائاً وسائل العمل والمكائن والأرض والآبار 
وأمشاها تحت تصرف الذين يعملون بأنفسهم » ويتم هذا 
العمل في صورة منح قروض بدون فوائد » أو بصور مشروعة 
أخرى وقد يسشوجب أحياناً أن غلك الأفراد هذه الإمكانات 
والوسائل . 

ما الهدف ؟ 


دف الفقرة الشانيسة من المادة ( 4۳ ) من اللدستور إلى 
مواجهة نوعي الاقتصاد ! السنائدين في العام اليوم » وما س 
الرأسماني الفردي والجماعي » والسوع الإشتراكي الذي تول 
ف ال ا الدولة » فالىذي يريد الإقتصاد الإسلامي 
مکافحته هو تسلط رأس الال سواء كان هذا السأط راسا 
خاص بالأشخاص والماعات ء أو بالدولة » إننا لا ب لنا من 
القضاء على تسلط رأس المال علن العاملين » سواء كان هذا 
التساط مجرى من قبل الرأسماليين أو من قبل الدولة » فهذه 
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الفقرة. تقضي بوضع إمكانات العمل تحت تصرف أصحار 
طاقات العمل بنحو ينع أي شكل من أشكال تسلط أصحاب 
رؤوس الأموال »> فلا تتحول الدولة إلى رأسمالي كبير» ولا 
الأشخاص > وا ماعات » وعليه يجب التدقيق والإنتباه أكثر 
ذا ١‏ ... بحيث لا ينتهي ذلك إلى نمركز الثروة 
وتداوهها - آي إلى تمركز الىثروة وتداو ها بين الأيدي - ٻأيدي 
أفراد ومجموغاثت نحاصة > وبحيث لا تتحول الحكومة معه إلى 
رب عمل كبيل مطلق » . إن كلا نوعيّ تسأط رأس المال 
ا لی شر ر الإنسان. الإقنتصادية » أي بذلك 
ادف الأساس ال في الحفاظ على حرية الأفراد 
الإقتصادية > وخب أن ترافق. هذا العمل خطة مناسبة له في 
ر 

وهناك آصرة قؤية جدا بين الفقرة الثانية والفقرة الرابعة التي 
تنص على مراعاة حرية اختيار العمل » وعدم إجبار الأفراد 
عل عمل معن » اومنع اأستغلال جهود الآخرين › ولو أردنا 
القضاء على الإستغلال. لأعال الآخرين سواء کان حکومیًا 
( استغلال حكومي ) » أو رأسالاً ( استغىلال حاص ) » فان 
من أفضل الحلول في هذا المجال متح, وسائل العمل لمن يلك 
طاقة العمل لكي ينع تلقائباً استخلال الدولة واستغلال الأفراد 
له » ولتتوفر له حرية اختيار العمل بشكل أكبر » حيث يؤذي 
ذلك بكل فرج إلى الإتجاه حقيقةً نحو ما يرغب فيه من عمل » 
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فلا يقول بعدئذ : إني أرغب في العمل بالحدادة » ولكن با آني 
لا أملك الوسائل اللازمة اء وهناك حاجة لتعيين قراء 
للمقاييسن فسرف أعمل قارا للمقايسن:: :وهه خالة سائدة 
الآن » فلو وضعنا تحت تصرفه وسائل العمل وإمكاناته فلن 
يتوجه إلى عمل لا برغب فيه » بل سيتوجه إلى عمله المغفضل › 
ولا بذ هنا من التخطبط بالطبع . إذ قد نجد ني مجتمع معن 
ألفاً من الذين يرغبون بالحدادة » في وقت لا توجد فيه حاجة 
هذا العدد من الحدّادين ولا زبائن هم » وهنا جب على الدولة 
أن تخطط هذا الأمر بشكل لا يؤذي با إلى رفض الحرية بحيث 
يقال مؤلاء : إن هذه المدينة تحتاج إلى ( ٠٠١‏ ) حداد من 
مختلف الإخحتصاضات ولو عمل ( ۸٠١‏ ) آخرون بالحدادة فلن 
يشتري أحسد منتجاتہم » وذا سسوف يشوجهون من تلقاء 
أنفسهم وبكل حرية نحو عمل آخر » فيختارون المرتبة الثانية 
من سم رغباتهم . ومن هذا المنطلق فإندا نولي أهمية لتنفيذ 
الر ري المادة ( ٤١‏ ) من الدستور والتي تعتبر في نظرنا 
حلا مناسباً لتحقيق أهدافنا الإقتصادية ولكي لا نضطر إلى 
ألوقوع في شراك الأنظمة الغربية أو الشرقية » ونؤمن أن الفقرة 
الرابعة التي تقضي براعاة اخحتير العمل ومع الإستغلال فقرة 
مهمة جدا » ولو أردنا بلوغ مرحلة منع الإستغلال واقتلاع 
جذوره » وجب علينا الإعتماد على تنفيذ الفقرة ( ۲ ) من المسادة 
٤۳ (‏ ) من الدستور . 


آمل أن توفق حكومتنا ومجلسنا ونظامنا الإسلامي وبتعاون 
ناء الشعب إل بلوغ مراحل متقدمة من هذا العمل الذي 
بدیء بتطبيق نماذج أولية منه وعلى مستويات أوسع » ولو 
حافظنا على هذا التهاسك في إتخاذ القرارات والعمل با - الذي 
کان سر انتصارنا۔ فلن يتأحر نجاحنا في تطبيق هذه الخطط 
کثیراً . 
الفقرة الثالثة 

( تنظيم البرامج الإقتصادية للدولة بصورة يكون معها شكل 
العمل ومتواه وساعاته بنحو ينح كل فرد- بالإضافة إلى 
جهوده العملية ‏ الفرصة والقدرة الكافيتين لبناء ذاته معنويا 
وسياسياً وإجتباعياً . والمساهمة الفحالة في قيادة الدولة » وتتمية 
'مهارته ومواهبه ) .. 

كان من الآثار السيئة للنظام الرأسمالي أنه م يكن يبقي 
للعامل والموظف ر أي العاملين فكرياً ويدويًاً ) ساعات فراغ 
كافية من أجل العيش كإنسان » وبناء الذات » وذلك بإيجاد 
دوافع يضطر معها الأفراد إلى العمل ساعات إضافية خلال أيام 
الأسبوع » فكانوا يعودون إلى بيرتم أو ربا إلى أوكارهم 
متعبین مرهقین منهوکي القوى . جب القضاء على هذا الوضصع 
في نظامنا الإقتصادي إذ إنه ما زال قائ » وينبغي لعمليات 
الخ طيط الإقتصادي مراعاة دحل الموظفين والعمال وذدوي 
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لمهارات وكل الذين يشتغلون في أعمال مغينة لكي تتناسب 
مداخيلهم مع نفقاتهم ويمحصلوا بالنتيجة على أوقاف فراغ 
خاصة بهم » لا أن يضطروا للركض منذ الفجر وح . الليل 
من أجل الحصول على لقمة خبز تشبعهم وتشبع أهليهم » أ 

من أجل | إيجاد مسكنٍ عضر ور خیتر, پأوون إليه » صحيح 


ا يضاأن تكون نسبة 
مداخیلهم من العمل.إ ای مصاريفهم العادية نسبه ة إنسانية عادلة 
ومنصفة . 


يتصرفون في بعض الدول - تحت شعار السباق في أعمال 
التقدم الإقتصادي اللفت للنظر » ولكي يكونوا في هذا السباق 
في مصاف الدول الإقتصادية الأكثر تقدماً وني المرتبة الأولى 
مها نحو بعل الئاس بشجهون نحو العمل الإقتصادي 

من أي عمل آخر » وكأن الأعمال الأحرى التي تبتم 2 
الإأنسان ا »> وبڏوقه وغوه الذوقي والفني طعا نقصد 
الفن الأصيل والسامي لا الفن المبتذل ) وحتى بصحة الإنسان 
ليست في الحسبان قط » تلاحظون أنهم يرفعون درجة حرارة 
سوق الإنتاج إلى حد يجعل الناس يلهثون وراء.الحصول على 
لمال » كل ذلك من أجل أن تكون بلادهم في المرتبة الأرل 
عالياً من حيث الإنتاج » ترى ماذا بجدي ذلك ؟ جب أن 
یکون النتاج في حدمة الإنسان . لا أن يكون الإنسان في 
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حدمة الإنقاج . المسألة المهمة هنا هي هل يجب أن يكون 
الإقتصاد في خحدمة الإنسان 1 أن يكون الإنسنان في خحدمة 
الإقتصاد ؟ النظام الإسلامي يؤكد على وجوب خدمة الإقتصاد 
وان ون الک ال ی ن رن عا 
وحيوانات إقتصادية » إننا نرغب في أن نكون بشراً نوكر 
حاجاتنا الإقتصادية بأيدينا ومساعينا لتوفير أكر قدر ممكن من 
الإنتاج » وجب مراعاة هذا الأمر في البرامج الخاصة بالموظفين 
والعمال العاملين في القطاعين العام والخاص . 


مساهمة الأفراد قي القضايا الإجتماعية 


من الطرق ا إليه عزل جماهیر الناس 5 عن 
ميدان السياسة »› واا القرار وتقرير الوه ان تقوم 
بعمل يجعلهم يفكّرون طوال اليوم بالمسائل الإقتصادية وینسون 
القضايا السياسية » وقد تمشل هذا الأسر في سياسة البيع 
والشراء بالأقساط التي ورُط النظام السابق الموظفين. والعمال 
فيها » واليوم أيضاً يتكرر هذا الأمر » إذ نجد بعض موظفي 
الدولة - وخحاصة المنتمين منهم إلى الطبقات المحرومة - حين 
يبرزون مستندات راتبهمالشهري نجد فيها الراتب CS)‏ 
2 مشلا ولکنہم يتسلمون ب غہاية ا ۰ تومانا 
فقط أي ( ۰٣م‏ منہا قد استق طعت مقدماً» ومن الطبيعي 

أنه لا يستطيع أن يعمل شيا بهذا البلخ بل بحب عليه تأمين 
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بقية نفقات الشهر بشكل من الأشكال » وهذا يعني الركض 
النندائم : نحو الحصول على المسال » فهل صرفت هذه 
ال ر ( ا و أجل توفیر ضروریات حیاته ؟ ګاد 
بالطبع » E E N‏ 
E E‏ 

من التي عنده » آو استہدل مفروشات بیته » أو e‏ ق 
الأحوال - اشترى بيتأً لينقذ نفسه من د شر الا جار » أو 

شرق ساره ب علا القفاء على هذه السياسات 
الإإقتصادية المقيتة التي عل الإنسان عبداً للاقتصاد E‏ 
بدلا منا حططاً وسياسات تجعل الإقتصاد في خدمة الإنسان » 
فلو ركب الإإنسان دراجة هوائية وهو مطمش البال » لكان ذلك 
أفضل له من أن يملك سيارة بيكان“ وقد انتابه القلق بشأن 
دفع أقساطها | إلى درجة لا يرغب معها في ركوما » إنه لمن 
واا قا أن نحمي الإنسان من قلق التفكير بتسديد القسط 
في آحر الشهر والذي يقضي على لته في استعماله ذه 
الوسائل » كي لا يضطر للرضوخ إلى آي عمل من أجل تأمين 
نفقاته اليومية » فهناك الكثير من الأعال الرديئة والقذرة التي لا 
يقبل ا الأفراد بكامل رغبتهم » يلجأون إليها وقت الأزمات 
الإإقتصادية التي تعصف بهم فيضخون بإنسانيتهم أو يبيعوا » 


. ) اسم لسيارة تصنع في إيران ( المترجم‎ )١( 


A4 


وينبغي لإفتصاد الجمهورية الإسلامية الوقوف بوجه هذه الأمور 
وإعطاء هؤلاء الأفراد فرصة المساهمة في تقرير مصائرهم . 


من أين محصل الإنسان - الذي يركض طروال الهار وراء 
مبلغ ضئيسل يدبر به أمور معيشته - على فرصة التفكير في 
الملسائل السياسية ؟ من أين له فرصة قراءة الصحف أو 
الإستماع إلى الأخبار ؟ من أين ¿ له فرصة الإشتراك في جلسات 
التحليل السياسي ؟ ينبغي لأفراد هذا البلد الإشتراك مرة كل 
أسبوع على الأقل في جلسة من جلسات البحث والتحليل 
السياسي »إذ لا يكفي الإستماع إلى أخبار الإذاعة والتلفزيونء 
أو حتى الإستماع إلى جلسات النقاش التلفزيوني أو مشاهدتها  »‏ 
eS‏ 
يم القدرة على التحليل » وقد حان الوقت لكي نخصص 
أوقاتاً حرة ت مہم من الإشتراك في إدارة البلاد » أي أن 
يدوا بشکلٍ صحیح الدور الذي محق لڪل إنسان أداؤه في 
توجیه ا البلاد السياسية » ولو آرادوا انتتخاب بعض 
الأشخاص لذلك » فسيكون انتخا ا أساس المعرفة 
والوعي » وتكون لدم فرصة التحقيق حول المنتجين » وجيع 
هذه الأمور تحتاج إل تخصيص وقت للتفكير فيها » فينبغي إذنِ 
للخطة الإقتصادية منح هؤلاء الأفراد هذا الوقت وحتق فرصة 
لصفاء الذهن وفراغ البال . 


1۸0 


زيادة المهارة والإبداع 

ها هنا مسألتان : إحداهما زيادة المهارة والأخرى هي 
الإبداع . وزيادة المهارة تعني أنه لو كان هناك شخص: يعمل . 
فې مکان ما ولدیه الاستعداد لتعليم أعال أخری ؛ وجب منحه 
فرصة الإشتراك في دورة تدريب ضمن الخدمة ليستطيع بعسد 
ذلك » العمل في إختصاصه بمستوى أعلى ومهارة أجود وخبرة 
أكسثر . إننا لو رتنا برنا جنا الإقتصادي بنحو يجعل أصحاب. 
طاقات العمل يشتغلون فقط ني عملهم اليوميالمعتادن ولوا 
حصلوا على إجازة لمدة شهرين للاشتراك في دورة تدريبية وقد 
منعتهم من ذلك ؛ الضائقات الإقتصادية > فسوف پیصاب 
ھؤلاء المستعدون لتنمية مهاراتهم وخبراتيم بالركود 
الذي يۇي بهم إلى الكسل والخمول ٤‏ ويجرم المجتمع من . 
مهاراعمم الإضافية » وهذه جرية لا تختفر » إذ بحب علينا منح 
الأفراد إمكانية مهاراتهم في المجالات الزراعية والصناعية 
والفنية والتعليمية . 

أما المسألة الأحرى, فهي الإبداع : فالإبداع والإبتكار 
كلاها بحاجة إلى صرف مقدار من رآس المال » فالذين 
TT‏ اخنان فة اتن أو أكثر في 
العمل وسال ةق :اليك آر الزرة اترا بعد فدة: 
تجارب على نتيجة مرجوة » وهناك أفراد يراجعوننا بإستمرار 
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ويقولون : « إننا نلوي رفع مستوى الإبداع والإبتكار لدينا ء 
ولكن ذلك يؤدي إلى اتلاف ما قیمته ( ۳۰ ) ألف تومان من 
المواد » وجب منحنا الوسائل اللازمة لنجرب عدة مرات حى 
نحضل على نتيجة معينة » . إن الدول الأحرى تعمل مثل هذا 
العمل ثم تبيع إبتكاراتما وإختراعاا لنا بثمن فاحش أي 
شتري خترعات الآخرين بأضعاف المبلغ الذي لا نضعه تحت 
تصرف المخترع والمبتكر الإيراني » وهذه أخطاء لا تتفق ورغبتنا 
في الإستقلال الإقتصادي » ينبخي لتخطيطنا الإقنتصادي أن 
يجري بشكل يضع الأماكن والإمكانات المناسبة لإنجاز هذه. 
الأعمال والتجارب تحت تصرف المخترعين والمبتكرين » وعليه 
لا ينبغي أبداً للدولة أ المؤسسات الخاصة والشركات أن 
تتساءل : لماذا مدر المبلغ الفلاني من أجل عمل لا تعرف 
نتیجته وحصیلته ؟ وهل سينتج منه شيء ینفع ام لا ؟ ما دام 
هذا التفكير يسيطر على إقتصادنا فلن بجد المبتكرون والمخترعون 
وأصنحاب الأدمغة والأفكار ميداناً وجالا مناسبين لمو في هذا 
البلد وهذا المجتمع . 

وخحلاصة القول : إن الفقرة الشالثة تغتمد عل المسائل 
اا العمل » ومحتواه » وساعاته » وزيادة المهارة 
والإبتكار . 


› شكل العمل : ويرتبط بشكل العمل › كيفية إنجازه‎ ١ 
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هل هي بالمعدات والأجهزة اللازمة › آم بدونا ؟ وهل هي 
بشكل جماعى آو فردي ؟ وهل بحب أن يكون لدينا خط 
إنتاجي آم لا؟. 

وى العمل ١‏ أحيانا بكرن غشرى العمل متغبا 
ومرهقاً إلى درجة لو عمل معها الإنسان أربع ساعات فسوف 
يظل موك القوى عشرين ساعة » إذن ينبغى مراعاة هذه 
الا نفا 

كنت قبل فترة ذاهباً في إستطلاع لمطابع الجريدة الرسمية 
( جمهوري إسلامي ) » فرأيت عن كشب العمل الشاق الذي 
ينجزه منضدو الحروف » فقد كان عملهم الدقيق مسع تلك 
الحروف المعدنية » وذلك الصوت المادر الذي كانت تولده 
مكائن الطباعة بشکل لو عمل معه هؤلاء سبع ساعات فسوف 
تتعرض أعصاهم لدرجة من الضغط الشديد وستؤثر تلك 
النغايات السامةلا على أعصابهم وسلامتهم تأثيرا بُستبعّد معه 
تمكنهم بعد إنتهاء عملهم من التوجه بنلشاط وبهجة نحو بناء 
ذواتهم » ونحو البرامج السياسية » وعليه ينبغي مراعاة كيفية 
وخحتوى العمل بدقة . 

۳ ساعات العمل : يجب أن تنظم ساعات العمل بنحو لا 
يضطر أحد معه للعمل ( ٠١‏ ) أو ( ٠١‏ ) ساعة ( في اليوم ) . 

ينبغي لشكل العمل ومحتواه وساعاته أن تكون بصورة تسنح 


AA 


لكل فرد - إضافة لجهوده العملية - الفسرصة والقدرة الكافية . 
اللشاط والقوة - من أجل بناء ذاته معنوبًاً ليفكر في نفسه وني 
العام قليلا » وليطالع تفسر القرآن » والأحاديث » ونج 
البلاغة » وبقية الكتب النافعة » وي ارس العبادة » ويأتي 
بالمستحبات من الدعاء » والزيارة » والإنفاق » ولحدمة 
النناس » ويشترك في الجحلسات ويؤثر مساهمته الفعالة في 
اللجالس المحلية في قيادة الدولة با يتناسب مح حجمه » أو 
E‏ انتخاب الآخرين لذلك . 

٤‏ زيادة المهارة : أي أن يقدر على رفع مستوى خبرته 
العملية . 


- الإبتكار والإبداع . 
تلك هى الأمور التي تقزر مصبر تخطيطنا الإ قتصادي . 
أسئلة وأجودة 
و ا للادة السابعة والأرنعين ؛ تعتبر الُلكية الخاصة 
E‏ محترمة » وي ج هود 
الدستور بأن کن ا ا EE‏ الرازين 
الإسلامية › فمتی تشخص الضرابط الق دکرت حوطا عبارة 


« وفق ما يقرره القانون » لكي لا تسمی جماعة جماعة آخحری 
بالطواغيت والرأسماليين ؟ 
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ج چب في هذا المجال إعداد الكثر من القرانين المتعلقة 
باللكية الخاصة والي تعين للإنسان - فيم لو تلك شيناً - 
الطرق التي یکون فيها تملکه هنذا حلالاً ومشروعاً» والطرق 
التي يكون فيها غير مشروع » إننا الآن وبعد مروز سندین عل 
عار اررة بجي إقتصادنا طرقاً ر ولا زلنا نری 
الفوائد تفرش عل الال القترض اا سواء في البنوك أو في 
ازاف ا م جآ کن أحرى من 
الإستغلال » وينبغي بالتأكيد أن أذكر أن الإستغلال قد قل 
كثيرا . ولكن م بُقض عليه تماما » فما زال غلاء الأسعار 
ودا > وقد ارتفعت أصوات شعبنا تشكو من هذا الغلاء » 
وتأثير الموعظة' والنصيحة قليل جد » والمحاكم المهنية الخاصة 
تعمل بحدود معينة - مع ا ا چب 
قطع الماء عن جذوره الثروات المحرمة e‏ 
المسؤولين عن إعداد هذه القوانين وإقرارها- أعنى الحكومة 
واللجان الفرعية لمختلفة للمجلس التي ا 
بالإقتصاد - إنجاز هذا العمل المهم طبقاً للموازين الإسلامية › 
اا بنظر الإعتبار جميع القضايا الإقتصادية الىدقيفة » وتلك . 
الحيل والألاعيب والمكائد التي تسشعمل في. الإقتصاد الإظهار 
كشير من المحرمات مظهر الحلال كما يفعل الرابون النذين 
يسعون في إظهار الربا مظهر الشيء ء الحلل بحيل لا بندعون 
بجا إلا أنفسهم . 
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وفيس بخص الجزء الاني من السؤال ينبغي القول : إن 
كلمتي الطواغيت والمستكبرين الآن من الكلهات التي تستعمل 
ی علها ف کثر من الحالات» وئ بعشها تستممل فی غب 
محلها » ما حين لا تستعمل في مها فهناك عيبان : أو أن 
الذين يسمونهم بالمستكبرين والطواغيت ليسوا في الحقيقة 
مستکبرین ولا طواغیت » بل هم يتعذبون فهذا ظلم رې 
بحقهم » والثاني أن الطواغيت والمستكرين الحقيقيين فون 
وراء أفراد معروفين في بيئتهم بالطهارة والبراءة » ویتخذرن م 
واجهة هم» فيقللون من قيمة هذه الكلمات» ادون ص 
المي عن المنكر ليبرشوا أنفسهم » وهكذا ينبغى تشخيص 
امعايير الخاصة بهذا الأمر ليعرف المستكر من غيره . 


س - العلاقات التجارية الخارجية تعتمد حالياً على الربح 
نقط » أي أن التجار يستوردون ما يدر عليهم ربحا کر » 
ويكفي. لإثبات ذلك ملاسحظة البضائع "التي استسوردت - خلال 
الف الاضية- - من الدول O TEN‏ نجدها تقتصر على 
المدافىء النفطية والمطاحن الصغيرة لطحن التوابل وامتاه 1 
أفلا يجب على الدولة تأميم التجارة الخارجية لتستورد بنفسها 
البضائع الضرورية ؟ هل يصح أن يفتقار القرويّ إلى قرص 
yT‏ بينا يلك أشخاص' آحرون 
مکانس كهربسائية » وغسّالات ملابس وأواني » وغیرها من 
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الوسائل الأجنبية في بيوتمم ؟ ألا بنبغي العمل على تطبيق 
الإنصاف والعدالة على الجميع ؟ 


ج - لقد بدأ بعض الأشخاص الطلعين والضبراء دراسة 
مسألة تأميم التجارة الخارجية » وعلى مستوى التطبيق أيضا 
ظهرت بعض الإنجازات في هذا السبيل » ولكنٌ العمل اني 
دقیق ومعقد جداً » أي لا بد للمؤسسات الحكومية من أن 
تنمو يوماً بعد يوم » من حیث القوی ى البشرية الخبيرة بالتجارة 
الحخارجية » وتجذب الأشخاص الخبراء والمجربين وتنظمهم لكي 
نورد ق کر ال ا اقا اي ج إليها البلاد 
من الخارج » فتتولی ا بدلا من ا الخحاص » وقد 
سار هذا الأمر لحد اا ا خن الوضع کان 
وضعاً مؤقتاً » أمّا الآن وحيث أصبح وضعنا ثابتاً » إذ انعقد 
مجلس الشورى »› وتشکلت وة اخحتارها هذا االمجلس »› 
فمن الطبيعي أن تتحمل وزارة التجارة مسؤولية القيام بهذا 
العمل » وقد طرح هذا الموضوع في المحافل الإقتصادية 
والإجتماعية مرات ومرات » ونحن نرى أن وزارة التجارة 
تعمل من أجل تحقيق ذلك بكل رغبة وشوق . 

من الأمسور التي يكن فيها الإستغلال من ناحيتين هي 
التجارة الخارجية » ولا نقصد بذلك أن جميع العاملين في 
التتجارة الخارجية يستغلون مواقعهم لمصلحتهم » ولا نقصد 
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ذلنك في أي محال من المجالات الأحرى » ولكنٌ طبيعة هذا 
العمل تهيىء للأفراد أرضية الإستفادة الشخصية الفاحشة » في 
الوقت الذي يجب آن تكون هذه الإستفادة ملكا للشعب - 
هناك مشروع ماسب ذلك يقضي بأن يتبادل التجار۔ 
الراغبون في تطبيق مواد الدستور وخدمة الناس عن طريق 
التجارة - وجهات النظر مع وزارة التجارة » ويضعوا مهاراتم 
ومعلوماتمم في هذا المجال تحت تصرف الشعب » وإذا كانوا 
يعملون حت الآن من أجل أنفسهم » فليعملوا من الآن سن 
أجل الشعب وليحصلرا على دحل قليل يكفي لتمشية أمر 
معاشهم » ويغضوا النظر عن المداخيل الفاحشة » نأمل بتنفيذ 
هذا المشروع حل مسألة تأميم التجارة الخارجية لكي لا يبقى 
الكثير من العوائل - ك) ورد في السؤال - في كثير من القرى 
وحتى المدن في ضائقة من الحصول على قليل من الدواء » ولا 
نجد في مقابسل هؤلاء أناساً تستورد مم حاجاتم الكالية 
وأدوام الإحتياطية من الخارج ورن فهو آمر غر عادل 
وغرر مقبول بالتأكيد > ينبخي السعي ا ی م 
1 ا > وإنني کا عادي مُطلم على المسائل الإقتصادية 
إلى حدٌ معي آمل أن تل هذه المسائل . 
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هذا عنوان محساضرة ألقیت في شهر شوال عام ٠۳١۹‏ هم 
ش . ( حزیران /۱۹۸۰۰ م( ف ندوة الضان الإجتماعي 
وتنشر لأول مرة ضمن هذه المحموعة . 
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كلمة قي الحاضرين 
تعتبر إقامة مثل هذه البحوث من ضروريات نمو مجتمع معين » 
فلا شك في وجوب مواصلة هذه البرامج بأوسع ما يكون وفي 
ختلف المسائل » مع المساهمة الفعالة والمبدعة لجميع أصحاب 
الرأي > وما ومع ضيق الوقت الذي أعاني منه فإني اشتركت 
بکل شوق ورغبةٍ في إجتهاعکم هذا وندوتکم هذه بسب رغبتي 
القلبية » والضرورة الإجتماعية » والدور المؤثر الذي نجده هذه 
البرامج ئي تقدم جتمعنا » لكي لقي حديئاً قصيراً. 

في تقافتنا المعاصرة » حينا يقال : أصحاب الرأي فلا 
يقصد بذلك أصحاب الشهادات » بل يقصد بالتأكيد أولفك 
الذين همم خحبرة في المسائل الحيوية المعحاصرة لمجتمعنا » ولو لم 
یکونوا قد أكملوا دراسات منتظمة » ولم محصلوا على وثائق 


وألقاب خحاصة() . 
(1) سيكون ذلك من أوائل ضرورات تورتدا الثقافية » فالشهادة ذات 


14۹۷ 


لا أعرف هل دعي الذين مم علاقة بالضان ( وجب أن 
يبدوا وجهة نظرهم حول تأثير الضعان في حياتيم وكيف ينبغي 
أن يكون هذا التأثير ) لحضور هذه الجلسة التي يجري فيها 
النقاش حول الضمان » أم لا ؟ هل دعي أحد من العال ليبينْ 
ما هي العينية الخارجية لضان العمال في إيران حاليا ؟ هل 
دعي أحد من الطلاب والتلاميذ اروضح لتا ما سی العينية 


قيمة بلا شك فهي توضصح وجود مقدار من المعلومات ونأييداً لقدر 
من التجربة والمهارة ولکنا ليست کل شيء » فهي ليست لا شيء 
کیا أا ليست کل شيء » فکلا هاتین التسميتين نوع من الإفراط » 
وحين نقول : إنه لا ينبغي للمجتمعدا أن يفكر في الشهادة فليس 
الغرض من ذلك أن الشهادة لا تعتي شيئ » إذ سوف نرى أن أي 
جتمع لا يستطیع العيش دون شهادات » ولكن لا ينبغي للشهادة 
كذلك أن تکون کل شيء › بل ينبغي ها أن تكون ( حقأً) شهادة 
على القيم وال معلومات والمعارف والمهارات . إن ما نواجهه اليوم هرو 
أن الشهادات قلا تدل على المعارف والقيم والمهارات » فقد 
أصبحت الشهادات في نظامنا الإجتماعي والثقافي المشردّي ۔ 
وللأسف _ في أكثر الأحوال ؛ شهادة على مجموعة من المحفوظات 
الذهنية المعطاة للأستاذ والتي فرت من الأذهان بعد عدة سنوات » 
وهناك ما لملكه من شهادات حقيقية » ولکنہا شهادات عل مالا 
يحتاج إليه المجتمع » ومع أن هذا الموضوع يتناسب مع الشورة 
الثقافية ولکني أوردته فقط لتوضيح عبارة « أصحاب الرأي » . 
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الخارجية لضان الطلاب والتلاميذ في مجتمعنا وماذا يفهم هؤلاء 

من الضعان ؟ أو من المعلمين لكي يوضح لنا معنى ضبان 
السلك التعليمي »> وكذلك من موظفي الدولة وأصحاب 
الحرف والمهن الحرة وأولئك المبتلين بالضان في أعمال البيسع 
والشراء ؟ هل جاء أحد من أصحاب وسائط النقل ليتحدث 
حول مسألة ضمان هيكل السيارة وضمان الشخص الثالث؟ هل 
دعي أحدٌ من السذين يسطلق عليهم ني الإصطلاح الشائع 
أصحاب الرأي - وليس آنا الذي لي عصلاقة ختصرة بالأمر- أم 
لا ؟ فاذا لم يدع هؤلاء فإني أرى مكاهم خالياً ني هذه الندوة . 


تعردف الضمان 

الضان هو بالضبط ما نطلق عليه ب « التأمين » وهي الترجمة 
الدقيقة لمرادفاتأً الأوروبية المختلفة مشل (ع٥8۷۲4١1)‏ و 
)Versicherung)‏ „ وکن فا معرفة كثر من مجالات أهميته 
من اسمه فقط ف ا المليشة 
والأمن في الأبعاد المعختلفة 1 


الأمن ذو أدعاد مخذلفة 


حينم يطلب من عامل البناء مثا أن يتسلق بناية ليصل إلى 
طابقها السابع فيعمل باللحام ۰ آو الدهان › أو تنظيف 


۱4 


الزجاج » أو نصب المظلات . فإنه يشعر منذ شروعه بالتسلق 
بأنه قد أقدم على عمل خطر » وهو بحاجة إلى شيء من راحة 
Rs AB o Eh O‏ 
زوجته وأطفاله فيم) لو تسلق البناية ثم سقط إلى الأرض › 
وكذلك يحتاج مسؤول شركة البناء الذي يطلب من هذا العامل ٠‏ 
الا ل ن ا عدف ف وة لدبا 
)٠٠١(‏ عامل أن يعمل ( )۸١‏ من عالها أعمالاً حفوظة 
بالمىخاطر » فلو تضرر هؤلاء العبال بإستمرار » وأراد صاحب 
الؤسسة التأمين عليهم من جيبه'الخاص فلنحسب كم يجب أن 

يتقاضى عن كل عمل ينجزه ليتحمل مسؤولية الأخطار 
المتوقعة ؟ والذي يريد قيادة واسطة النقل في الشوارع المختلفة - 
ولحاصة واا التي تشبه القيادة فيها لعبة جر الحبل وهي 
أكثر متها شبهاً بقيادة السيارات - فإنه يفكر في ما يثبغي له 
عمله لو اصطدم بسيارة في مکانِ ما » أو صدمت سيارته سيارة 
أخحرى » أو شرد ذهنه فدهس أحد الارة » إذ لا يكن له أن لا 
يبالي بهذه الأمور وحتى لو لم يبال هو فإن ذلك الشخص أو ورثته 
لن يرضوا عنه » وسوف يقولون له : ما دمت قد آلحقت به 
ضرراً فإنه لو بقي حياً وجب عليك دفع مصاريف علاجه وإِذا 
توفي ۔ لا سمح الله - فلا بد أن تدفع فدیته وتساعد ورثته . 


فالذي لا يملك هذه الإمكانات ويريد.قيادة السيارة في 


0 


الشوارع » وذلك الشخص المار يجتاجان كلاهما إلى راحة 
البال » فمن الأمور التي تسظم المرور تنظي)ً ذاتياً - ني الدول 
الى انتظمت حياتا أكثر - هو الضمان الإجتماعى الموجود هناك . 
بمعنی أن سائق ثق السيارة حين يجلس خلف مقود السيارة ويسير 
وفقاً للتعليمات ثم يصطدم بسيارة ما فلن بزعجه التفكير في 
إتلاف الكثير من الوقت » فهو يقول في نفسه : لو اصطدمت 
بسيارة وکان سائقها هو المقصر فاد کل شيءِ عندي مضمون › 
فمصاريف سيار ينبغي دفعها من قبل لمن على تلك 
السيارة » وكذلك أجور أو دحل كل يوم أبقى فيه عاطلا 
وحتى الساعة التي أتعطل فيها - - لكي يشخص الوضع - وحتق 
لو حدث ضرر ما وجب على شركة التأمين دفعه » ولكنه لو 
کان ضررا بالا بک ي عطر شديد على الحياة فقد خسرت 
أنا» وعليه فإنه يتحرك بجرأة ر 
الإصطدام بالآحرين » وبالنتيجة يسعى الطرف الآأحر أيضاً 
ل أن لا اجه وضع کهذاء واقد لاحظت بي وبکل دق 
أن هذه الحرأة ة المعولدة لدى كل سائق على التحرك وفقاً 
للتعليمات من العوامل التي تجعل الآحرين كذلك يتحركون 
وفقاً ها ولا شك في أن هذا الأمن وراحة البال ومعرفة الإنسان 
أنه في کثیر من المسائل لن یترکوه وشأنه - قائلین له : في مان 
اله - من ضرورات الحياة الإجتاعية . 

وكا تعلمون فقد انبثقت فكرة التأمين في العام - وعلى مر 
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التاريخ - من نىوعين من الشعور : أحدها الشعور بحب 
الخير » والآخر الشعور بالمصير المشترك والشعور المهني » فقد 
كان الذين يرسلون بضائعهم من « فینيسیا ٩»‏ بواسطة البوا خر 
إلى أرجاء العام المختلفة يعرفون أنم قد وضعوا رؤوس أمواهم 
ومدخراتهم على الاء عرضة للأمواج الزاخرة » فليس رجوعها 
من الأمور المؤكدة » لذا فقد فكروا في أنه : لووضع أحد 
زملائنا رأسماله في الباخرة وعلى الماء ولم يعد إليه وأصبح لا 
يملك شيا > فماذا ينبغي لنا صنعه من آجله ؟ يجب آن نجتمع 
إلى بعضنا ويدفع كل ما مقداراً معيناً من الال فنجمعه ثم 
قد ی دما ال ی . واعجباه !! إذن يكن 
أن تجمع مجموعة من الناس كمية من المال لتخلص إنساناً 
متضررا من الإفلاس والفناء وهي طريقة عملية » فإن كان 
الأمر كذلك فا أحرانا أن نعمد إلى توسيع هذا الأمر أكثر لكي 
نعمل قبل وقوع الحادث » وهكذا دفع كل منهم مبلغاً من امال 
وأو-حدوا صندوقا للتأمين على هذه الفسائر المحتملة فأصبح هذا 
الأمر تدريياً أ رضية لنوع من التأمين . 

وقد كانت هناك أرضيات متوفرة بأشكال محتلفة في 
اللجتمعات المختلفة » وكذلك جرى الوضع حالياً في قرانا 


. من المدن والموانىء التجارية القدية الواقعة في شرق إيطاليا‎ )١( 


۴ 


بحيث لو أراد فتى وفتاة الزواج » فلن يحملوا قدراً كبيراً من 
إعداد المستلزمات اللازمة لذلك » فقد جرت العادة على 

نه لو اراد الولد والبنت الأقدام على الزواج وتر أهل القرية - 
وفق سنة متبعة لديم - لوازم البيت ومصاريف العمروس 
والعريس والذي يساهم ي الأمر اليوم یعرف أن وده وبنته 
E RE E EE‏ 
التصرف الرؤوف نفسه الذي يتصرفه اليوم تجاه زواج ابن جاره 
وقريبه وبنتهما » وهذه تمثل أرضية طبيعية للضمان . 


الضمان في الحقيقة عبارة عن دفع مبالغ جزئية ( ولكن على 
مستوى واسع وكشير الإنتشار ) لتوفير صندوق من أجل بعث 
الإطمثنان لدى أولئك الذين يجحتمل أن يلحق بهم ضرر أو 
خحسارة في العمل والتجارة وتشغيل رأس المال » والمرور 
والحركة والسفر » والحرائق والغرق وأمثال ذلك . ومن أطراف 
أنواع التأمين التي لم تبرز إلى الوجود في إيران لحد الآن 
ويصعب بروزها قريباً » هو التأمين ضد السرقة والحريق 
والغريق وأماطما . أتذكر أن في أحد أنواع التأمين كانت هناك 
سبعة أنواع من التأمين جتمعة معأ » فمشلا لو انكسر أنبوب 
المياه وجرى الماء في البيت » أو حطموا الباب وسرقرا أثاث 
البيت ولو حدث حريق أو تحطم الزجاج المطل على الشارع 
فسقط منها أحدهم إلى الأرض وأصابه ضرر إلى غير ذلك من 
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أمور لا أتذكرها الآن » لأصبح مجموع ما يدفع من المال مقابل 
كأ هذه الأنواع مرم التأمين لعائلة واحدة ( تملك ما تعادل ۵١‏ 
ألف تومان من الأثاث) ما يعادل سنوياً )4٠(‏ ألف تومان» أي أن 
أحدهم كان يدفع )٩١(‏ ألف تومان للتأمين ضد جيع هله ؛ 
الحوادث » وعليه لم تعد به هناك حاجة. إلى الحارس أثناء 
السفر » بل کان یغلق الباب ویذھب › فلا بد إذن لجھاز معیں 
أن يعمل بكلُ جد في المجتمع بحيث لو كسر باب البيت 
وسرق أثاث البیت کله فلن بخسر مالکه أي شيءٍ من ثمنه ؛ 
( فشركة التأمين ملزمة بتعويضه الثمن كاملا ) » ومن أجل 
تأمین کھذا- مع جيع ما ذکر من أرقام - يعتبر مبلغ ال )٠٠(‏ 
ألف تومان ضثيلاً حقاً » فكم يا ترى يصبح الضمان مفيد 
ومؤثراً في جال الإطمئنان وراحة البال بالنسبة لشخص يلك 
دارا أو شقة ذات ثلاث غرف وكمية من لوازم البيت » وتراوده 
شكوك الحریق والسرقة وتحطم الزجاج وأمثال ذلك أثناء غيابه 
أو سفره » وعلى هذا الأساس فالضمان . أي التأمين وإيجاد 
نوع من الأمن تجاه الحوادث المضرة والقاصمة للظهسور » 
ضرورة من ضرورات الخحياة . 

ولو طبق التأمين الصحي في مجتمع ما تطبيقاً جيداً فسوف 
يكون ذلك من النعم العظيمة حقاً » لا أحد يقول : إن الناس 
جميعاً يكنهم توفير مبلغ من المال تحسَباً للحوادث الطارثة 


I: 


المؤسفة والعلاجات الباهظة الثمن » فهناك بالتاكيد » الكثر 
I:‏ # 
من الأشخاص ا يسد جموع دخحلهم الشهري وحتى السلسوي 
نفقات علاج مرض خطر يحتاج إلى الرقاد في المستشفى وإجراء 
عملية جراحية وأمثال ذلك > فالنظام الذي يسطمش فيه الضرد 
بعد دفع )٥٩(‏ إلى (۱۰۰) تومان شهریاً إلى أنه لو مرض هو أو 
زوجته وأولاده فسوف يعالجرن حتم) ویدخلوهم المستشفى 
ويضعون تحت تصرفهم الطبيب والامکانات العلاجية الحيدة › 
هو حقاً نظام ينفع كثيراً في توفير المعيشة والياة اهانئتين وعليه 
الإطمثنان وراحة الال ضرورة من ضرورات الحياة 
الإجتماعية « LÎ‏ کشيء آخر فإننا نشك فيه بشدة ویسہبب هذا 
الشك فقد أقره الشعب مادة في دستور الجمهورية الإسلامية في. 
إيران . السؤال هنا يقول : هل ينبغي للضمان أن يكون 
خاصاً؟ آم عاماً؟ أم وطنياً ؟ لقد أثبتت تجارب العام 
الرأسمالي آن شركات التأمين - وخحاصة على ضوء التأمين 
الإجباري - هي من أغنى الوحدات الإقنصادية دحلا › ولا 
شاك أن ( وجود) هذا التأمين الإجباري آمر ضروري ¢ ولکنه 
آأصبح درا لدخل فاحش لشركسات التأمين » لقد اتبعت 
شرکات التامين نظاما للتبادل في بينها مع ماها من شبكات 
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بنظام ونسب خاصة في شكل شبكة تشبه الشبكة المصرفية . 
وكا أن الشبكة المصرفية تشبه مضخة ماصة تمتص - بفضروعها 
المنتشرة في أنحاء العام كالأوعية الشعرية الدموية - كمية كبيرة 
من دماء الناس وترسلها إلى مستودع الدم لکي يتم هناك نند 
مجاري الدم والتحكم بالموت الإقتصادي » كذلك الحال بالنسبة 
لشركات التأمين التي أصبحت صبحت اليوم في شکل مات فا 
قوية من أجل الحصول 2 التأمين من الأفراد > وإعطاء 

مبالغ أقل بكثبر ما تحصل عليه . إن شركات التأمين تتعاون 
مع شرطة الحراسة فتؤثر في إمجاد الأمن الإجتماعي في مجال 
السرقة» وتتعاون مع شرطة المرور فتؤثر في إيجاد الأمن في 
الطرق والشوارع » وتتعاون مع المؤسسات الصحية فتؤثر حقاً في 
توسیع الخدمات العلاجية » وتتعاون بجدٌ مع آجهزة إطفاء 
الحرائق فتؤثر كثيراً في تقليل حدوث الحرائق والإسراع في 
إطفائها حین حدوٹها » ولکا في مقابل هذه الخدمات ايدة 
جد تتقاضی مبالغ E‏ اش وينبځي أن نعالج هذا 
الأمر كا نعالج بقية الأمور الجيدة التي نرضى بجودتا ولا 
نرضى بالنهب ما . إننا حين وضعنا الدستور جعلنا الضمان 
ضمن قطاع الإقتصاد العام والحكومي » ولا ندري هل أحسنا 
صنعا في ذلك أم لا . ولكنا على أية حال تجربة واختبار . 


کان هات دنت ور فل ما شارت الوه عا ما 


۲°“ 


أن شركة التأمين الإيرانية من شركاتنا الجيدة ( لا أعرف شيعا 
عن وضعها ني الوقت الحاضر ) وتعمل جيداً» ولا أتذكر 
بالضبط النظام الذي كانت تعمل وفقه هذه الشركة » وسوف 
یوضح ذلك 'صدقاؤنا الذين لد مم إطلاع على هذا الأمر » وفي 
القت نفسه كانت ( شركة امین الإيرانية ) مؤسسة حكومية 
ووطنية عامة . فلو كانت هناك نتجربة مؤقتة في مرحلة زمنية 
معينة تثبت أن التأمين يمكنه أن يكون حكومياً وجيداً في آنٍ 
واحد » فماذا يضر لو عمُمنا هذه المسألة في الجمهورية 
الإسلامية وقطعنا الطريق على التأمين الحاص ؟ من المسائل 
التي يحسن البخث فيها بدقة في هذه الندوة لتكون لدينا بحوث 
توجيهية وإرشادية وتوضيحية مسألة الدور الذي يلعبه التأمين 
الخاص والعام والحكومي في تحقيق أهداف التأمين » وأي من ِ 
هذه الوحدات أكثر فعالية في العام » ويمكنه تحقيق الهدف 
الأصلى من التأمين بشكل أفضل » سواء من حيث الخدمات أو 
الإدارة أو سرعة العمل أو إمكانية إقامة علاقات دولية » إذ لا 
تسهل عملية التأمين حالياً دون علاقات دولية » أي أن جزءاً 
كبيراً من التأمين لا يمكن تحقيقه دون الإشتراك في شبكة تأمين 
دولية » أو هذا ما أفهمه أنا من الأمر على أقل تقدير . لو كان 
ضمن جدول أعمالكم بحث موضوع حدود إمكانية بقاء 
التأمين العام والوطني والشعبي تحت تصرف الدولة في نظام 
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:الحمهورية الإسلامية في إيران » وعدم ذهاب النفع الحاصل 
عنه إلى جيوب الأفراد » واستمرار اشتراكه الفعال والخلاق في 
هذه الشبكات بحيث لا يرسل آمثال هؤلاء الممثلين الذاهبين 
للترفيه بإشتراكهم في هذه الوحدات الدولية » فمجب 
الإإستمرار في هذا البحث بدقة أكبر » وتأكيد أكثر » لأن ذلك 
من المسائل الحادة التي سنواجهها في إقتصادنا المستقبلي . 
الأسس الفقهية والإسلامية للضمان الحكومي : 

من السهل جدا مناقشة مسألة الأسس الفقهية والإسلامية 
للضمان الحكومي » ومن المحفزات التي يكن وجودها في 
مجتمع إسلامي معين لتأميم الضمان » كون تحقق مشروعية 
هذا الضمان أسهل من غيرها في حالة تأميمه » فالسۋال حول 
مشروعية الضمان الخاص أو عدم روف مال عة نسبيا 
فا ا الفقهية » وإني أقول لكم بإجمال إن ا 
مشروعية الضمان فقهياً تحظى في الأقل بتأييد عدد من الفقهاء 
والمراجع المعساصرين » وعليه فإني لا أملك الفرصة الكافية 
. لأطرح عليكم الأمور الفقهية الدقيقة المتعلقة هذا الموضوع › 
کہا آنکم لم تجتمعوا هنا من أجل ذلك » ولذا فسوف أعتمد 
فقط على أن عدداً من المراجع أصحاب الفتوى في زماننا 
اعتبروا الضمان واحداً من المعاملات الصحيحة » ومن السائل 
٠‏ المهمة التي آمل أن تدرج في جدول أعمالكم مسألة هل ينبغي 
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لبعض أنواع التأمين آن تكون من الخدمات المجانية للحكومة » 
أم ينبغي أن تتخذ حت شكل الضمان ؟ فمشاد هل العلاج 
بطريقق التأمين أفضل أم العلاج الحكومي المجاني ؟ وما الفرق 
بين الأثنين في حالة التأمين الصحي الحكومي ؟ ماذا سيكون 
الفرف بين الحدمات العلاجية للتأمن: ا التأمين 
الحكومي وبين الخدمات العلاجية المجانية للمؤسسات الصحية 
الحكومية ؟ هذه المسألة أيضاً من المسائل التي ينبغي البحث 
بشأا بدقة » ولو عرضت نتيجة البحث فسوف تؤثر كثيراً فى ف 
ا طط المستقبلية لظام الجمهورية الإسلامية . هناك بعض 
أنواع التأمين ضد الأخطار المحتملة جب فيها على المؤمن أن 
يدفع نسبة تزداد بإزدياد احتمال الخطر » وأحياناً توجه بعض 
الإشكالات حول المشروعية الفقهية للعلاقة بين نسبة التأامين 
ی ف اا کر 
وا ف ق ا ا ا ی 
بيع معقول من حيث العرف والعقل وكذلك من حيث الموازين 
الفقهية حيث تؤيد ذلك وتصححه الان الفقهية نفسها التي 
تؤيد أصل التأمين . 

كانت هذه النقاط تثل ر e‏ يع التي حطرت ببالي 
لكى أعرضها بمناسبة ابتداء هذه الندوة » امل أن تكرن هذه 
الآراء شأنها شأن سائر الآراء المطروحة في بحث الضمان 
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الواسع » مفتاحاً مشروع أفضل وأكمل وأكبر تأثيراً وأمناً » 
وباعثاً على مقدار أكبر من الثقة والإطمنان لمجتمعنا 
الإسلامي : 

أاسئلة واجوبة : 


س - نظراً لكون دعاوى التأمين تنتهي أحياناً إلى التحكيم 
والمحاكم » ومع أن الشأمين في إيران بحظى باربعين سنة من 
العمر » فإننا نواجه في المحاكم دوماً اضطراب القضاة وتيرهم 
بسبب عدم اطلاعهم على هذا الأمر » فماذا يكن فعله بهذا 
الصدد؟ 

ج - ليس في الدستور أي مانع من إبجاد حاكم يتخصص 
فيها القضاة في فرع معين » ولا مانع منه من حيث الأسلوب 
القضائي السائد في العام « وينبغي تطبيق هذا الأمر في حاکمنا 
الستقبلية بصورة أوسع . 

س - هل جب إيجاد التأمين طبقاً للقوانين الإسلامية في 
شكل صندوق أم في شكل شركة » آم يمكن اختيار الشوعين 
معا ؟ ۰ 
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توضيح ذلك » لأن الشركة تملك صندوقاً بالنتيجة » قد يكون 
المقصود كون التأمين حكومياً أو حاصاً » فمن حيث الأسس 
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الفقهية قد أفتى السادة المراجع بجواز الشأمين الحاص 
والحكومي » ولكني شخصياً أفضل - وفقاً للأسس الكليّة التي 
غلكها في الإقتصاد الإسلامي - أن يكون التأمين حكومياً 
شريطة أن لا يكون اقل فعالية من الوحدات الخاصة » وهذه 
مسألة من المسائل المهمة . 

س - إننا مضطرون في الحسابات الخاصة بالتامين على الحياة 
إلى تعيين فائدة مقدارها ٦‏ مثا لكي نستطيع الحصول على 
غطاء مادي کافی » فماذا جب فعله تجاه هذه الفائدة ؟ 

ج - الفائدة بي هذا الجانب حرام في الإسلام » والربح 
الملضمون فائدة فهو حرام أيضاً » وهذه مشكلة موجودة الآن في 
الحاكم أيضاً ء قاقات ها مرة بان نال في الفعاء قريباً 

على نظام الفوائد القع ف نظامنا الاي والمصرفي » ولكن هذا 
الأمر ل يتحقق بعد مع کل الأاسف . إن اليوم الذي طرح 
فيه هذا الببحث في لحنة الإقتصاد التابعة مجلس الثورة كان قد 
بعث في الفرحة والأمل بإمكانية حل هذه المسألة بعون الله » 
ES‏ 

س - ما هو مفهوم التأمين في الإقتصاد الإسلامي ؟ . 


(۱) في عام ۱۳۹۲ ه . ش ( ۱۹۸۳ م ) أقر مجلس الشورى الإسلامي 
قانون إلغاء الفائدة المصرفية '. 
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ج - الأمين عبارة عن عقد بين لون وازن له » بحيث 
يتمكن المؤْمّن ضمان تعريض الأخطار المحتملة التي يتعرض ها 
المؤمّن له » وهو هذا الشكل خال من أي إشكال » إذ هسر 
اتفاق وعقد بين طرفين » والإشكال الوحيد هو أن أحد طرفي 
الإتفاق غير مؤكد وهذه هي الشبهة الفقهية الوحيدة الموجودة 
هذا الشأن » وقد حلت هذه الشبهة ببعض العقود ال٩‏ وردت 
في الفقه الإسلامي مؤكدأ (مثل الجعالة ) » ا 
ات لا أن لا خت هنا با فقهيا؛ 

س - هل تهتم برامج الدولة بالتأمين التعاوني أكثر حيث 
يتعامل به كل الناس أم بالتأمين التجاري ؟ 

ج - ينبغي للدولة أن تبادر إلى أي تأمين يسهل إدارة عجلة 


اعمال المجتمع کک 
الکمالي ؟ 


ج - الدولة تعتبر نفسها مسؤولسة فين بخص التأمين 
الضروري » أما فيا محص التأمين الكمالي فيجب الاهتمام به 
بدقة أكبر . 

الإمام الحميني - كا تعلمون - قد أجاز التأمين الخاص 
في فتاواه التي وردت في المسألتين ( ۲۸٦۲‏ ) و( ۲۸٦1‏ ) من 
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رسالة توضصیح المسائل() » مع ما یدره من ربح ودون أي فيد 
أو شرط » » فلو كان هذا الأمر نوعاً من الرأسمالية ويوجد قيمة 
إضافية فما هي وجهة نظركم حوله ؟ 


ج - في فتاوى الإمام هذه » وكذلك في فتاوى الفقهاء 
الآخرين » الكثير من الأمور الأخرى ولا تقتصر على هذه 
الملسألة » فقد وردت في تلك الرسالة فتاوی حول البيع 
والشراء » والإيجار والإستئمارات » وكثر من أمثال ذلك » 
وهذه الفتاوی تعتمد عل أساس أرضية المعاملات وإدارة عجلة 
الإقتصاد لمجتمع معين بغض النظر عن كثرة الريح الناتج عا 
ا یش طرح حل شامل, لسألة الربح الفاحش » 


: تنص هاتان المسألتان على ما يلى‎ )١( 

اللسألة ۲۸٠۲‏ : التأمين و واتفاق بين المؤمن وبين الشركة أو 
الشخص الذي يقبل التأمين وهذا العقد شأنه شأن سائر العقود 
يتاج إلى الإيجاب والقبول وتسري عليه الشروط المعترة في إمجاب 
سائر العقود وقبوها وعقدها » وييكن إجراء هذا العقد بأية لغة . 
المسألة ٠‏ : الظاهر صحة جميع أنواع التأمين مع توفر الشروط 
المذكورة آنفاً سواء كانت تأميناً على الحياة » أو على البضائع 
التجارية » أو العمارات والسفن والطائرات . أو على موظفي الدولة 
وا لمؤسسات المختلفة أو على أهل فرية معينة أو مدينة ما a‏ 
عقد مستقل يمكن إجراؤه كبعض العقود من قبيل عقد الصلح . 
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ويدخل التأمين ضمن ذلك » وقد ورد في الدستور أن التأمين 

مکنه أن یکون من تلقاء نفسه خاصًاً أو حکوميَاً » ولکن 
ا الجمهورية الإسسلامية تقتضي أن يكون التسأمين 
کو ا وعليه فانم تجدون ٻأنه في حدٌ ذاته وحسب ما عبر 
عنسه ب« الأحكام الأولية » لا إشكال فيه ولكن حسب 
« الأحكام الثانوية » التي تعني ضرورة التحول الإجتماعي في 
الجتمع نقول بوجود عموميته » وهذأ عمل يشبه الأعمال 
الأخرى كأنواع الإنحصار الحكومي الأخرى . وقد وردت عن 
الإا فى رساك الما شرن الزسيلة الان م الم 
فالذين لم يطلعوا على فنون الفقه وتحولاته ولا يعرفون شيئاً عن 
دور الأحكام”الأولية والشانوية ومسألة تطبيق حكم الفقيه 
والحاكم وول الأمر يقولون : بأن هاتين المسألتين متناقضتان مع 
بعضها بي الوقت الذي لا مناقضة أبدا بين هذين الكلامين ء 
فهو يقول في المسألة الأولى : في الأحوال الإعتيادية ما زالت 1 
تحدث مسائل جديدة » فهكذا الحال في مرحلة زمنية معينة وني 
الظروف الطبيعية » ولكن بمجرد أن تكون هذه الأمور مسية 
لشاكل اقتصادية وإجتماعية للمجتمع بحق حينشذ لإمام 
المسلمين تحديد الأسعار » وينع البيع بأكثر من السعر المقرر » 
ا أن يكون تحديد الأسعار لصالح المسلمين . والمسألة 
المهمة المطروحة هنا هي : هنل يمكن كبح جاح الأسعار عن 
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طريق تحديدها وإجبار الباعة على مراعاة الأسعار المقررة » أم 
لا ؟ هذه ه مسألة إقتصادية فنية لا يتدحل فيها الفقيه > لأن هذا 
SS‏ 
نظام ؟ ؟ وأين ؟ وتحت أية ظروف إ إنتاج وعرض وطلب ؟ 
فالظروف تختلف من حالة إلى أحرى » ولا يكن عرض حل 
ومعادلة ذاتثت وتيرة واحدة لحميع الأماكن والأزمنة والظروف › 
وعليه فإن ما قيل في المسألىة الأولى يشمل المسير والنسق 
الطبيعي . أما ما يقال في المسالة الثانية فهو أل ول المسلمين لو 
رأى مصلحة في تجديد الأسعار > أو رأى ضرورة الإنحصار 
( الحكومي ) في هذه المسألة » أي أنه ينبغي أن يكون للدولة 
فقط فعل ذلك » وما جاء في الدستور بهذا الصدد جاء باعتبار 
تطبيق الولاية » وقد شخص واضعوا الدستور أنه لو قيل في 
هذه المرحلة الزمنية من تاريخ إيران بضرورة كون التأمين 
SS‏ 
هکذا کان تشخیصهم » ولو تبین یوما ا نهم أخطأوا في هذا 
التشخيص فمن الطبيعي اک 

س - هل يجوز لوكيل التأمين عرض عفزات كاذبة ليرغب 
مها المؤمن عليه في التأمين ؟ 

ج - الوكلاء في كل الأحوال فريقان : فريق من الوكلاء 
الذين يصدقون الحديث وهم قليلون جدا . وفريق من الوكلاء 
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الكاذبين وما أكثرهم » إن عرض المحفزات الكاذبة ؛ يعني 
ہم یکذبون وأآني لا أوافقهم في ذلك باي شكل, من 
الأشكال . النقطة الآأحرى التي اکا هي ان الوكيل 
و( الفزتر : الزائر ) من الإصطلاحات الحديدة » ولكن هذه 
مسألة قدية في تقافتنا وتعني الدلال » فاندلال عبارة عن 
e a‏ 

نه يعمل العمل نفسه الذي يعمله الوكيل » اأ اد 
A N‏ 
ويقول عندي مثا رز بېذه المواصفات ( النوع الفلاني من الأرز 
يباع الكيلو غرام الواحد منه يبلغ كذا) أو عندي النوع الفلاي 

من القماش ( الذي يباع لمر الواحد منه بالسعر الفلاي ) 
فالوکيل إذن ليس أ جديداً بل يعي الدلال بالضبط » ولکن 
ا ق أروع من كلمة الوكيل 
البساحث عن الأسواق ) التي تشم متها في نظري رائحة الال 

قط » آنا كلمة الدلال شم متها رالة الفدمة أيشبان 
و( الفزتر ) أيضاً تعني الزائر الذي يطلب منك استقبال 
أيضاً . 


س - هل يمكن للوحدات والمؤسسات الحكومية ضمان 
الخدمات الشعبية ؟ 
ج - لكي أكون منصفاً لا بد لي أن أقول : إننا لا غلك 
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خجربة إيجابية في هذا المجال » وإننا ذاهبون إلى ميدان التجربة 
لتر فاد ميحدت سال اله أن تكرت هده التجربة رة 
إججابية . 

إلى الح الذي نعرفه ؛ فقد عملت شركة التأمين 
الإيرانية لصالحها فقط وليس لصالح الناس » فأيّ زمان 
قصدت بحديثك عنہا ؟ . 

ج - إن كلامي يعود إلى ما قبل )۲٤(‏ عاما مضت » فقد 
وراد ا قبل ما يقارب )۲٤(‏ سنة بعض المطالعة 
والتحقيق حول الخدمات التعاونية » وقد كان هذا الفرع يقسم 
إلى تعاونيات الإغائة والتعاوئيات الإقتصادية » وقد كان 
موضوع تحقيقي هو الخدمات الإقتصادية للتعاونيات الإقتصادية 
التي يدخحل ضمغا التأمين وأمثاله والشركات التعاونية ااا 
ولكني بحثت في تعاونيات الإغائة أيضاً » ومن أفضل آيامي 
إذلك| الشهران أو الشلاثة التي كنت أتنقل فيها بين الوحدات 
المختلفة لغرض الحصول على مصادر مكتوبة ومصادر عينية هذه 
التعاونيات » ومن الذكريات الراثعة التي ما زلت أحتفظ بها » 
اف ا وقصدت هذا النوع من البحث والتحقيق › 
فکنت ف کل مکان تق i‏ أواجه مساعدة خحالصة اا ناا 
من الذين كنت أطلب منهم المصادر والإبخضائيات وأمشاها » 
وکنت اشا أواجه مسألة تمثلت في أن الوحدات التي. كانت 
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نعمل في المؤسسات الحكومية تحت عنوان : « الإحصاء 
ومصادر المعلومات » لم تنجز إلا القليل من الأعمال » فكلتا 
هاتين المسألتين ما زالتا في ذاكرتي » إحداهما بسب المودّة التي 
كان يبدا الناس » والشانية بسبب النقص الكبير الذي كان 
موجوداً في أعمالنا الإحصائية ولم يزل كذلك » فقد ذهبت إلى 
وزارة العمل من أجل الحصول على بعض الإحصائيات 
فأحالوي إلى وحدة الإحصاء » فواجهت هناك إخلاص 
العاملين الذين واوا ت ضرق كل ا كان لدم ولکن 
صدقوا أن ما كان لديم كان يقارب الصفر وهي مسالىة 
ازعجتني كثيرا . . 

س - هل ينبغي في نظركم إدارة التسأمين في الإقتصاد 
الإسلامي بصورة تعاونية أم بصورة إقتصادية ؟ 

ج - لو صار التأمین حكومياً فسوف يتخذ شكلاً آخر » 
فالتأمين الحكومي نوع من الضرائب في الحقيقة » فالحكومة 
الشعبية تسعى دائا لإستحصال الضرائب بحدود تعرض في 
مقابلها إلخدمات بشكل يحقق الصالح لعامة الشعب . 

س- الآن وبعد أن صوّت الشعب الإيراني باغلبية ساحقة 
لصالح دستور الجمهورية الإسلامية اللي تن المادة )٤٤(‏ منه 
على أن التأمين ينبغي أن يكون حكومياً إلا تتصورون ارح 
مسألة فوائد التأمين الخاص أ غر مرغت فيه › ويؤڌي إل 
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شكولٍ غير لائقة ؟ وخاصة أن فعالية المؤسسات الحكومية يكن 
معرفتها بسهولة ؟ ۰ 


ج - حول مسألة كون هذا البحث مناسباً أو غير مناسب 
کب أن قول إا جن فحت عن رة الك تفال اعا 
أن نقول : « وماذا لو قال أحدهم إن الله غبر موجود » ؟ وعليه 
فإن مسألة تأميم التأمين التي ليست أكثر رسوخا في مجتمعنا من 
مساألة وجرد الله » لو بحثت ف موف تؤذي إلى اضطرابات » 
فیجب علينا أن نعتاد الببحث والنقاش ٠‏ فالإيمان لا ينع من 
البحث والتنقيب في الإسلام » رفضل الإسلام يكمن في وجود 
الإيان وقطعيته » والصمود في العقيدة » والداضع القوي في 
الإعتقاد القلبي وتجسده في العمل الصالح » وكذلك القدرة 
على التحليل الذي يسمح لنا بسماع الأفكار والآراء المناقضة 
لإيماننا وبحثها وتحليلها لنبلغ التكامل في المعرفة » وهذه من 
أمور الإسلام الرائعة جداً . وعليه فإني لا أجد أية سلبية في 
هذا الببحث » أما القول : بأن فعالية المؤسسات الحكومية يكن 
معرفتها بسهولة ؛ فإني أقول ك يقول العامة : « ليسمع الله 
من لسانك » وإني أؤمن وآمل كثيرا بأننا سوف نبلغ هذا المدف 
باتباع اسلوب سليم,ٍ > وسواء کان التأمیم حکومياً أو حاصاً : 
فإننا غلك مجموعة من المؤسسات الحكومية التي لو فعلنا شيئا 
بشأنا سوف نفعل الشيء نفسه بالتأمين . ۰ 
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س _ نطلب منكم أن توصوا بالإستفادة من الشباب على 
مستوى اتخاذ القرار وتنفيذه ورفض أنواع الإحتكار في هذا 
الجحانب الإقتصادي ۽ لأن التأمين في طريقه إلى الفناء بسبب 
عدم الإهتمام به » في الوقت الذي يوجد الكثير من الأفراد 
الذين ينهم التأثير في ذلك ولكاهم لا مجدون إلى ذلك 
سبیلا . 
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ج - إنني لم أوص بهذا فحسب » بل هو شيء عملت به 
دوماً » فأينا ذهبت في تلك الوحدات رافقت مجموعة من هؤلاء 
الشباب غير الناضجين وغير المجربين لكي أكون قد عملت با 
أوصيت به » وقد كانت النتيجة في ذلك إيجابية في جمييع 
اللجالات » وهؤلاء الشاب منتشسرون الآن ويؤلفون شبكة 
اة حي رشكلرن الراة الأملة لذرران عجلة الغمل ف 
عدة ويجدات . الوحدة الأرلى كانت أمانة سر مجلس قيادة 
الثورة »> حيث قلت فور ذهابي إلى هناك : إننا نريد إنشاء أمانة 
سر خلس فاده الررة مجمرعة من الشاب غر التاضصجن : 
أولئك الأصدقاء الذين م تكن لديم أية خحبرة بهذه الأعمال 
المكتبية بل كان عملهم يعتريه شيء من النقص أيضا » ولو 
أأى ذلك إلى ضياع أربع لوائح قانونية فليكن » فهذا هو معفى 
الثورة » وما أكثر الذين جاؤونا قائلين : إن اللائحة الفلانية قد 
ضاعت وتلك وصلت متأحرة › ولكني م أواجسه أولئك 
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الأصدقاء إلا نطق واحد لا أكثر وهو أن الشباب غر 
الناضجين منشغلون بعملهم » ولكننا الآن نجي ثمار ذلك 
وهي آم استطاعوا النفوذ في ثلاث أو أربع وحدات أوجدوا 
فيها الحركة وبثوا فيها الثقة إلا لا بذ لنا من شان يبادرون 
للعمل لكي يتعلموه . أية ثورة هذه التي صنعت جيع قواها 
وكوادرها من قبل » TS‏ کبیر حسب 
الأرقام > لكي تعلن بمجرد انتصارها أن الشخص 
ارقم ( ٠٠١١‏ ) مشلا مسطلوب لإنجاز العمل الفلاني ؟ 
فالثورات عامة بهذا الشكل » فكيف الال بثورتنا مع ما تتميز 
به من خصوصيات ؟ يجب علينا أن ندخل الجيل الشاب المؤمن 
e‏ ل ا 
مو الستقبل إلا ورد اي حل آخر نصلح به مۋىسساتنا 
س - استناداً إلى ما أشرتم اليه حول انحصار التأمين » هل 
تؤيدون الإنحصار بالشكل المع في الدول الإشتراكية 
والشرقة ؟ 

ج كلا . إننا قلنا بأن يكون إسلاميًاً » الإسلام لا شرقي 
ولا غربي » إننا نملك مجموعة قليلة من التجارب وسوف تكون 
لدينا تجارب أكثر بعون الله » امل أن تنجح تجاربنا إلى درجة 
ا ا 


۲1 


وسوف يكون ذلك أفضل تبليغ للإسلام » أتذكر تلك السنين 
التي ذهبت فيها إلى لاني لممارسة النشاطات الإسلامية بدعوة 
من مراجع التقليد ¿ فقد كنت مع أصدقائنا الشباب نعتمد على 
النقطة التي تقضي بأن أفضل تبليغ. لالإسلام هي إيجاد متمم 
إسلامي نموذجي في أي مكانٍ كان من العام » افعلوا لىك 
ليأتي الجميع إليكم ولن نحتاجوا بعد ذلك إلى مصاريف التبليغ 
_ هذه » رجائي من جميع الأحوة والأحوات أن يكون لسدينا 
تعاون » وتفكير مشترك يودّيان بنا إلى بناء مجتمع إسلامي 
مموذجي . 


مصادر البحث 
البينات : نشرة تصدرها الحمعية الإسلامية للعاملين في وزارة 
الإقتصاد والمالية -'طهران شهر تیر عام ۱۳٣١‏ هھ . ش 
( حزیران /۱۹۸۳ م ) : 
- تحرير الوسيلة : الإمام الخميني » مطبعة الآداب » النجف 
الأشرف . 
ت التهذيب : الشيخ الطوسي ج ۷ ط ۳ دار الكتب الإسلامية 


۲ 


شرائع الإسلام : المحقق الح ج ۲ ط ١‏ مطبعة الآداب 
النیجحف ۱۳۸۹ ه .ق . 

دستور الإتحاد السوفياني : الناشر ( مجهول ) طهران » 
۸ هھ . ش . 

وسسائل الشيعسة : ج٤‏ »> ط۲ » المكتبة الإسلامية 6 
طهران » ۱۳۸۷ هھ . ق . 

مکتب تشیحع : جموعة من الكتاب » السنة السادسة 
۳ هھ . ق . قم . 

مواقفنا : الحزب الحمهوري الإسلامي » ۱۳٣١‏ ه . ش . 
طهراك . 

المكاسب : الشيخ مرتضی الأنصاري » مطبعة اطلاعات 
ا 

اتون الخ هررية الأسااية ي ايرا 

رسالة الأحكام : الإمام الخمیی . 

شسرح اللمعة : الشهيد الشاي » ج ۲ » منشورات 
الطباطباني » قم . 


Y۴ 


O ESE N SS E AAS أاقتصاد اسلامي‎ 
E CE N O IE مقدمة الناشر‎ 
OD E AA ASS ES ROSES مقدمة‎ 
TEAS الملكية في الاسلام‎ 
NT العمليات المصرفية والقوانين المالية في الاسلام‎ 
O SSE E الربا في الاسلام‎ 
AA ETT الضراثب في الاسلام‎ 
NAREE TTT RSS ESAS مقدمة‎ 
الأبعاد السياسية لفصل الاقتصاد في دستور الجمهسورية‎ 
OVERS eR ATES الاسلامية‎ 
E eae a بحث في الضمان الاجتماعي‎ 
A A OTE EE مصادر البحث‎ 
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